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 شكر وتقدير

 جاز هذاي إنفالحمد لله تعالى على نعمه وفضله، والشكر الجزيل له على توفيقه وتسهيله لنا 

 العمل المتواضع

 والصلاة والسلام على من جاء بشرى ورحمة للعالمين

 ى هذهالإشراف عل هعلى تفضله بقبول «بوجوراف عبد الغني»نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ 

 المذكرة، والتقدير لتوجيهاته وملاحظاته القيمة

رة ه المذكة هذكما نتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا وتفضلوا بقراء

 وتقييمها، وتثمينها، جزاهم الله خير الجزاء

 دارة السجون مة لإمديرية العاالشكر والتقدير إلى و

 مؤسسة اعادة التأهيل بابار خنشلة 



 
 

يادي ز"ير لنا يد المساعدة وعلى رأسهم السيد المد اداري الذين قدموكل الطاقم الإوإلى 

 "فواز

 "زرقين سمير"وخاصة السيد المدير السابق 

لينا عبخل يوالشكر والتقدير لكل من قدم لنا يد العون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم 

 بالمعلومات والنصائح

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداء

 

دم أنارت لي درب النجاح واهدتني ثلاثة شموع ألى زوجتي وقرة عيني ورفيقة دربي وإ

 صيل أجنان و

ن ريميتمام مساري الدراسي الى الوالدين الكلى من خط طريق النجاح وزرع العزيمة لإإ

 القلب زيدان وفتيحة وكل العائلة وكل من نسيه القلم وذكره

 ضراب محمد

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداء

 

ة من خطو إلى الوالدين العزيزين اللذين كانا السند والدعم والدعاء الذي رافقني في كل

 والى الوالد الكريم الذي وافته المنية اثناء المناقشة خطواتي 

 وإلى إخوتي الذين كانوا لي عونا ومساندة في طريق هذا الإنجاز 

جيه ن توم هالشكر والتقدير إلى الأستاذ المشرف على هذا العمل لما قدمكما أتقدم بخالص 

 ونصح ومساندة علمية قيمة كانت سببا في إتمام هذه المذكرة على أكمل وجه

 عزون المهدي 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

مقدمة



 مقدمة

 أ
 

 مقدمة

الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة قدم المجتمع نفسه، فهي ناتجة عن اصطدام قواعد  

لنظام فظ االسلوك المقبول مع أفعال تتعارض مع تلك القواعد مما يستدعي تدخل الجماعة لح

 يمها تبعاوحماية المصالح العامة عبر العصور تغيرت أشكال الجريمة ومسوغات تجر

 لصراعاتاانت للتحول في القيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمعات البدائية ك

لحديثة لة اتحسم تقاليديا عبر عقوبات قبلية أو تعويضات مباشرة للمتضررين أما نشوء الدو

 ون.فقد أصبح للعقاب طابع مؤسسي يهدف إلى حماية النظام العام وضمان سيادة القان

ع تبلور الدولة الحديثة نشأت وظيفة العقاب كآلية رسمية لتنظيم السلوك ومنع م 

لى إالجريمة تطورت نظريات العقاب عبر الزمن من العقوبات الانتقامية والتعويضية 

ثورة ، النظريات أكثر تطورا تركز على الردع والحماية وإعادة التأهيل والرد الاجتماعي

لفقه اصاحبا ازدياد معدلات الجريمة وتعقيدها مما دفع الصناعية والتحول الاجتماعي 

ية نسانإوالمشرع لإعادة التفكير في وسائل العقاب وفاعليتها خصوصا مع بروز اعتبارات 

 وحقوقية تحث على تقليل السجن وصون الكرامة الإنسانية.

 قد أظهر التطبيق العملي للسجن كمؤسسة عقابية حدودا واضحة: الاكتظاظ، تأثيره 

لثانوية جريمة ار الالسلبي على عملية إعادة الإدماج تكاليفه المالية الباهظة على الدولة وانتشا

نفا قد عخلق داخل نظام السجون كما أن سجن المتهمين يهدد الروابط الأسرية والاجتماعية وي

ير لتفكايعمل ضد هدف إعادة التأهيل هذه المشاكل دفعت الباحثين وصانعي السياسات إلى 

 د.في حلول بديلة تحفظ الأمن العام وتحقق أهداف العقاب بأقل ضرر للمتجمع والفر

لهذا فإن بدائل العقوبات السالبة للحرية لم تولد من فراغ بل هي نتاج تجارب تشريعية  

لانسان وق اوممارسات قضائية حاولت توفيق متطلبات العدالة والفعالية مع التزام مبادئ حق

 م استراتيجيات عقابية واصلاحية متباينة.فهي تهدف إلى تقدي

 أهمية الدراسة-1

 تتمثل أهمية دراسة الموضوع في أنه: 

 هي وديثة يسلط الضوء على واحدة من أبرز الإشكالات التي تواجه السياسة الجنائية الح

 البحث عن بدائل أكثر فاعلية وإنسانية للعقوبات السالبة للحرية.

 ى دي إلفة العقاب نفسها من السجن بوصفه الجزاء التقليأن الموضوع يرتبط بتطور فلس

 اعتماد وسائل بديلة تراع التناسب والإصلاح وإعادة الإدماج.

 توضح ودائل كما تسمح الدراسة بفهم المفاهيم الأساسية المرتبطة بالجريمة والعقاب والب

 الأساس النظري الذي تقوم عليه هذه البدائل في الفكر القانوني الحديث.



 مقدمة

 ب
 

  ة لسلبيامساهمة الموضوع في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية وتقليل الآثار

 للحبس على المحكوم عليهم وأسرهم وتعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي.

 أسباب اختيار الموضوع-2

 وتمثلت في أسباب موضوعية وأخرى ذاتية 

 الأسباب الذاتية

 بالسياسة الجنائية الحديثة. الرغبة الشخصية في دراسة موضوع يرتبط 

 انونية ت القالاهتمام بالبحث في بدائل العقوبات السالبة للحرية باعتبارها من الموضوعا

 المعاصرة.

 اعي لاجتمالميل إلى التعمق في القضايا المرتبطة بالإصلاح العقابي وإعادة الإدماج ا

 خاصة أنه يتعلق بمجال تخصصنا المهني.

 جديد للجامعة. الاسهام في إضافة مرجع 

 

 الأسباب موضوعية

 لحرية.لالبة أهمية الموضوع في ظل التحول نحو اعتماد بدائل أكثر فاعلية من العقوبة الس 

 .ارتباطه بمشكلات عملية مثل الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية 

 قها.ما يثيره من إشكالات قانونية تتعلق بمدى فعالية هذه البدائل وضمانات تطبي 

  يل.الموضوع نسبيا في الدراسة القانونية مما يجعله جديرا بالبحث والتحلحداثة 

 .صلته المباشرة بحماية حقوق الانسان وتحقيق التوازن بين الردع والإصلاح 

 أهداف الدراسة-3

 ة.لحديثبيان مفهوم بدائل العقوبات السالبة للحرية وتطورها في السياسة الجنائية ا 

  التي تقوم عليها هذه البدائل.الكشف عن الأسس القانونية 

 .إبراز أوجه القصور التي تعتري العقوبة السالبة للحرية التقليدية 

 دة وإعا تحليل مدى فعالية بدائل العقوبات السالبة للحرية في تحقيق الردع والاصلاح

 الادماج.

 .تقييم مدى ملاءمة الإطار القانوني المنظم لهذه البدائل 

  قابي.من شأنها تعزيز فاعلية هذه البدائل في النظام العتقديم اقتراحات وتوصيات 

 إشكالية الدراسة-4



 مقدمة

 ج
 

تواجه المنظومة الجنائية تحديات تجعل من دراسة بدائل العقوبات السالبة للحرية أمرا  

نقص في ا الحيويا فالاكتظاظ في السجون يعكس فشلا جزئيا في أدوات العقاب التقليدية بينم

ل قد تقنن ية بدائألية تكوين المهني للعاملين في الإدارة العقابية يعرقل فعاالموارد التنفيذية وال

 الانسانوق ومن جهة أخرى التزامات الجزائر الدولية ومواد دستورها المتعلقة بالكرامة وحق

 تشكل قاعدة للتوسع في الحلول البديلة.

 من خلال ما سبق نطرح الإشكالية التالية: 

 ؟عاليتها في اعادة الادماجفسالبة الحرية ومدى ماهي بدائل العقوبات ال

 صعوبات الدراسة-5

 صة صل خاقلة المراجع المتخصصة التي تناولت بدائل العقوبات السالبة للحرية بشكل مف

 في جانبها التطبيقي.

 ل حداثة الموضوع نسبيا في بعض جوانبه خاصة ما يتصل ببعض البدائل الحديثة مث

 جعل دراسته أكثر تعقيدا. المراقبة الإلكترونية مما

 منهج الدراسة-6

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لما يتيحه من إمكانية الإحاطة  

ص لنصوبمفهوم بدائل العقوبات السالبة للحرية وخصائصها وصورها المختلفة ثم تحليل ا

 القانونية والآليات العملية المرتبطة بها.

 خطة الدراسة-7

يت تقسيم الخطة الى مقدمة وفصلين وخاتمة أعلى الاشكالية المطروحة ارت للإجابة 

بات العقو الإطار المفاهيمي لبدائلهم نتائج البحث، تطرقنا في الفصل الأول إلى أتضمنت 

لسالبة اوبات مفهوم بدائل العقحيث تضمن مبحثين، تناولنا في المبحث الأول  السالبة للحرية

 ، أمايةة للحرإشكاليات تطبيق بدائل العقوبات السالبني تطرقنا إلى وفي المبحث الثاللحرية 

تضمن  تحرياالأنظمة القانونية لبدائل العقوبات السالبة لل الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى

عرضنا تثاني ،أما المبحث العقوبة العمل للنفع العاممبحثين، تطرقنا في المبحث الأول إلى 

وم اول مفهي تنلكترونية بالسوار الالكتروني، والمبحث الثالث الذنظام المراقبة الا فيه إلى

 الإفراج المشروط.

 



 

 
 

 

 

 

 

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لبدائل العقوبات السالبة 

للحرية
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الحرمان من الحرية أشد جزاء يمكن أن توقعه الدولة على الفرد إذ يمس بأقدس يشكل  

نفيذ تاقع وحقوقه وأكثرها حميمية وهو الحق في التنقل والحرية الشخصية، وإزاء ما أثاره 

سات لمؤساالعقوبات السالبة للحرية من إشكاليات متعددة سواء تعلق الأمر بالاكتظاظ في 

حتجزين للم اليف الاحتجاز أو الآثار الاجتماعية والنفسية السلبيةالعقابية أو ارتفاع تك

 اساتوأسرهم أو ضعف نسبة الإدماج المجتمعي بعد قضاء المدة، برز اتجاه حديث في سي

ى ادرة علقكون العدالة الجنائية الرامية إلى تطوير بدائل فعالة للعقوبات السالبة للحرية ت

عه ح، مع الحفاظ على رابط المحكوم عليه بمجتمتحقيق أهداف الردع والزجر والإصلا

 وأسرته ونشاطه المهني.

إن خصوصية النظام القانوني الجزائري الذي يستمد شرعيته من أحكام الشريعة  

لال الإسلامية ومبادئ القانون الوضعي فقد أخذ المشرع الجزائري بهذا التوجه من خ

إلى  صولالعقوبات وقانون تنظيم السجون والنصوص القانونية المتعاقبة، بدءا من قانون ا

عمل نية والكتروقانون الإجراءات الجنائية الذي أقر جملة من الآليات البديلة كالمراقبة الال

م لاستخدااأن  للنفع العام، والاختبار القضائي والافراج المشروط وتعليق تنفيذ العقوبة غير

 م الصادرة بالحبس القصير. الفعلي لهذه البدائل يظل محدودا مقارنة بالأحكا

 سنتطرق في هذا الفصل إلى: 

 المبحث الأول: مفهوم بدائل العقوبات السالبة للحرية

 المبحث الثاني: إشكاليات تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية

 

 

 

 المبحث الأول: مفهوم بدائل العقوبات السالبة للحرية

حديثا في الفكر الجنائي يقوم على إعادة  تجسد بدائل العقوبات السالبة للحرية توجها 

النظر في جدوى العقوبة الحبسية التقليدية خاصة في الجرائم البسيطة أو بالنسبة لفئات معينة 

من الجناة، فبرزت فكرة استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الردع 

ه عن محيطه الاجتماعي، كما والإصلاح في آن واحد دون أن تؤدي إلى عزل المحكوم علي

تقوم هذه البدائل على فلسفة إنسانية تهدف إلى اصلاح الجاني وتأهيله مع الحفاظ على 

الروابط الأسرية والمهنية من خلال اعتماد تدابير مثل العمل للنفع العام أو الوضع تحت 
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ية بوسائل أكثر الاختبار أو الغرامات وغيرها من الآليات التي تضمن تحقيق العدالة الجنائ

 مرونة وفعالية.

سنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف بدائل العقوبات السالبة للحرية وأنماطها  

ونية لقانا)المطلب الأول( كما سنتناول خصائص بدائل العقوبات السالبة للحرية وطبيعتها 

 )المطلب الثاني(.

 وأنماطهاالمطلب الأول: تعريف بدائل العقوبات السالبة للحرية 

تعد بدائل العقوبات السالبة للحرية من أبرز تجليات التطور الذي عرفته السياسة  

ليه إنظر يالجنائية المعاصرة حيث لم يعد الحبس الوسيلة الوحيدة لتحقيق الردع بل أضحى 

عض عة بكخيار يلجأ إليه في أضيق الحدود، كما أن اعتماد عقوبات بديلة تتلاءم مع طبي

ح لإصلاصة البسيطة منها وتستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة القائمة على االجرائم خا

 وإعادة الإدماج بدل الاقتصار على العقاب.

سنتناول في هذا المطلب إلى تعريف بدائل العقوبات السالبة للحرية )الفرع الأول(  

 كما سنتطرق إلى أنماط بدائل العقوبات السالبة للحرية )الفرع الثاني(.

 

 فرع الأول: تعريف بدائل العقوبات السالبة للحريةال

 التعريف اللغوي

البديل في اللغة العربية بمعنى البدل وجمعه إبدال وبدلاء، أما البدائل فهو جمع مخالف  

 ور،)ابن منظللقياس الصرفي وبدل الشيء غيره، واستبدل الشيء تبدل به أي أخذ مكانه

لشيء ، البدل والبديل في اللغة تعني العوض وبدل بدلا وأبدل وبدل ا(48صفحة  ،1998

 ، صفحة2015) الحمصي و ضناوي، غيره واتخذه عوضا وبدل شيئا آخر جعله بدلا منه

 [55، كقوله تعالى: ﴿وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا﴾ ]سورة النور الآية (56

، 1986)قاموس المجند في اللغة والاعلام، عقوبة لغة أنها الجزاء بالشرتعرف ال 

و ألذنب ا، كما أن العقوبة من العقب هو مؤخر الشيء وهو الأثر المترتبة على (519صفحة 

 .(9، صفحة 2010الكساسية، ) المعصية، والعقاب هو أن تجزي الشخص بما فعل

وتعني كلمة سالبة أي سلبه "سلبه الشيء بسلبه سلبا أي أخذه من غيره قهرا أو  

 وتعني كلمة الحرية حر يحر (9، صفحة 2010)ابن منظور ، انتزاعه من غيره قهرا"

 .(181، صفحة 2010)ابن منظور ، وتعني "القدرة على الاتيان بالتصرف على الإرادة"
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 التعريف الاصطلاحي

يترتب الجزاء على مخالفة القواعد القانونية التي يقوم عليها النظام العام وتتولى جهة  

ل مختصة توقيعه بغرض ضمان احترام أحكام القانون ولو اقتضى الأمر استعمال وسائ

 ي، إذ لالجنائالإشارة إلى أن العقوبة السالبة للحرية من أبرز صور الجزاء االاكراه، تجدر 

سة مؤس تفرض إلا بموجب حكم قضائي ويترتب عليها تقييد حرية المحكوم عليه بإيداعه في

 ج فيعقابية حيث يخضع لنظامها الداخلي وذلك تحقيقا لغايات الإصلاح وإعادة الادما

 .(6، صفحة 2025)خميسي ، المجتمع

  التعريف الفقهي

ص ن مخصلقد عرفت العقوبة السالبة للحرية على أنها احتجاز المحكوم عليه في مكا

 ددهاحلذلك تحت إشراف الدولة ويخضع فيه لبرنامج يومي محدد وذلك طيلة الفترة التي 

ه يوقععن طريق القاضي و الحكم، وهي جزاء جنائي يتضمن إيلاما مقصودا يقرره القانون

 .(14، صفحة 2007) آل مضواح، على من ثبت مسؤوليته عن الجريمة

ريق هناك من يعرفها بأنها عقوبة يتحقق من تنفيذها إيلام المحكوم عليه عن ط

امي، إذ إلز حرمانه من حريته اطلاقا بإلزامه بالإقامة في مكان معين والخضوع فيه لبرنامج

صفحة  ،2019)صريف، تسلبه العقوبة هذا الحق إما نهائيا أو لأجل يحدده الحكم القضائي

36). 

كوم يمكن تعريف العقوبة البديلة بأنها فرض عقوبة غير سالبة للحرية ضد المح

دال ي ابفالقاضي تتمثل  عليهم، وقد عرفها البعض بأنها مجموعة من البدائل التي يتخذها

حاق لالتعقوبة السجن بخدمة يؤديها السجين لفئة من فئات المجتمع، أو لموقع خيري أو ا

د س  )أمحمدي ،بمرفق يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه من الأذى وتقديم خدمة لمجتمعه

 .(128ن، صفحة 

و اعة أل محل السجن للإصلاح الجاني وحماية الجمهي مجموعة من التدابير التي تح

 .(73، صفحة 2019)هواشات، للتثبت من المهتم والكشف عن حاله

وعرفها البعض الآخر بأنها: العقوبة التي تقوم على احتجاز المحكوم عليه في مكان  

هي فدد، لى برنامج إصلاحي تربوي محمعد لذلك طيلة مدة معينة يلتزم بالخضوع أثناءها إ

، أو لسجنبهذا تمس حقه في أن يكون حرا طليقا، من خلال إلزامه جبرا في مكان معين هو ا

أهيل الت ما يسمى حاليا بالمؤسسة العقابية، واخضاعه يوميا إلى برنامج التهذيب وإعادة

 .(382، صفحة 1997) أوهايبية، الاجتماعي المقررة من طرف الإدارة العقابية
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كما عرفها البعض بأنها الجزاءات الأخرى التي يضعها المشرع أمام القاضي لكي  

ذا إترض تحل بصبغة ذاتية أو موازية محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، فهي تف

قوبة بع ر هذا الحكماتخاذ الإجراءات الجنائية وصدور حكم من القضاء، ولكن بدلا من صدو

سالبة الحرية فإنه يصدر بعقوبة أو تدبير آخر ينطوي على سلب حرية المحكوم 

 .(115، صفحة 2000)العنتلي، عليه

كما تعرف بأنها ابعاد المجرم بعد يثبت الحكم الجنائي بالإدانة عدم صلاحيته كعضو  

ساء من الألم بحرمانه كإنسان من التمتع بحريته التي أفي المجتمع، وتعريضه لقدر 

م لنظااستعمالها، وذلك بإيداعه في مكان مخصص للاعتقال، حيث يخضع فيه خضوعا تاما ل

صدقي، )يثةاليومي القائم فيه بقصد إصلاحه وتأهيله بمختلف الطرق والوسائل العلمية الحد

 .(164، صفحة 1994

هي عبارة عن جزاءات أخرى يضعها المشرع أمام القاضي لكي تحل بصيغة ذاتية  

ءات جراأو موازية محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، فهي تفترض إذا اتخاذ الإ

ة فإنه لحريالجنائية وصدور حكم من القضاء، ولكن بدلا من صدور هذا الحكم بعقوبة سالبة ل

، 2000)العنتلي، ر آخر لا ينطوي على سلب حرية المحكوم عليهيصدر بعقوبة أو تدبي

 .(115صفحة 

 التعريف القانوني

لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا واضحا للعقوبة السالبة للحرية مكتفيا بذكر أنواع  

ففي مواد  من قانون العقوبات، 5العقوبات الأصلية حسب تكييف كل جريمة، وذلك في المادة 

نوات إلى س 5الجنايات تتمثل في الإعدام السجن المؤبد والسجن المؤقت تتراوح مدته بين 

دا عمواد الجنح هي الحبس بمدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات، ما  ثلاثين سنة، وفي

ا في ، أمالحالات التي يقرر القانون حدود أخرى وغرامة تتجاوز عشرين ألف دينار جزائري

-09قانون من ال 5)المادة مواد المخالفات فتتمثل في الحبس من يوم على الأقل إلى شهرين

01  ،2009). 

تجدر الإشارة إلى أن العقوبة السالبة للحرية تعد من العقوبات الأصلية في القانون  

وذلك وفقا  الجزائري إذ يحكم بها القاضي في الجرائم المصنفة إلى جنايات وجنح ومخالفات،

 لب حريةسفي  لما يقرره القانون تبعا لطبيعة الجريمة المرتكبة وظروفها كما تتمثل العقوبة

ص سواء عن طريق السجن أو الحبس مع تحديد مدة العقوبة وفقا لأحكام الشخ

 .(8، صفحة 2025)خميسي ، القانون

يمكن أن نستشف تعريف العقوبة السالبة للحرية في قانون تنظيم السجون وإعادة  

دى المؤسسات العقابية يمس الادماج الاجتماعي للمحبوسين بأنها إيداع المحكوم عليهم في اح
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حريتهم بإجبارهم أن يقيموا بمكان محدد ويخضعون لبرنامج يومي لما تحدده إدارات هذه 

المؤسسات بهدف اصلاحهم، تهذيبهم، تقييم سلوكهم وإعادة ادماجهم إلى المجتمع بشكل 

من قانون تنظيم السجون  7ت عليه المادة ، وهذا ما نص(387، صفحة 1997)أوهابية ، سليم

وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين بأنه: "يقصد بكلمة محبوس كل شخص تم ايداعه 

 .(2005، 04-05من قانون  7)المادة بمؤسسة عقابية تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار قضائي.."

قوبات وقانون تنظيم السجون وإعادة الادماج كما تجدر الإشارة إلى أن قانون الع 

ره يقر الاجتماعي للمحبوسين أن العقوبة السالبة للحرية صورة من صور الجزاء الجنائي

سة المشرع وينطق به القاضي لمن ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب جريمة، وهذا بوضعه مؤس

 .(9، صفحة 2025 )خميسي ،عقابية بهدف ايلامه واصلاحه

 

 

 

 الفرع الثاني: أنماط بدائل العقوبات السالبة للحرية

 أولا: البدائل من داخل النظام الجنائي

تتميز هذه البدائل في كون بعضها من داخل النظام الجنائي نفسه أي من الأنظمة  

ت أدخلوالعقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات أو هي أنظمة جديدة تم استحداثها 

، 2019)صريف، كعقوبات مثل عقوبة النفع العام وعليه سنفصل فيها على النحو التالي:

 (132-131الصفحات 

غذية في ت العقوبات المالية: هي جزاءات مالية تمس الذمة المالية للمحكوم عليه وتسهم .أ

دها اعتما بإلزامه بأداء مبلغ من المال، وعندموارد الخزينة العمومية حيث يتحقق أثرها 

م لمحكواكبديل للعقوبات السالبة للحرية فقد وضعت التشريعات حلولا لمواجهة حالة عجز 

أو التعويض  عليه عن السداد من بينها: ارجاء تنفيذ الغرامة، أو تجزئة مبلغها على أقساط،

ية أو ال يدوالمؤسسة العقابية في أعمعن عدم الدفع باستبدال الحبس الاكراهي بالعمل خارج 

 صناعية.

 هلبدلا من دخو العمل للمنفعة العامة: هو قيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، .ب

ة الثامنة من قانون العقوبات الفرنسي في الفقر 131المؤسسة العقابية، وقد عرفت المادة 

ولة ية مخشخصية معنوية عامة أو جمع العمل للمصلحة العامة بأن العمل بلا مقابل لمصلحة

 المادة ري فيمباشرة أعمالا للمصلحة العامة وهو نفس المفهوم الذي أعطاه له المشرع الجزائ

 .(2009، 01-09من القانون  1مكرر  5)المادة 01-09من القانون رقم  1مكرر  05
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 المدين يلزم الاجراء في أن تصدر المحكمة حكما التعهد والكفالة بحسن السلوك: يتمثل هذا .ج

لك أن ذط في بتقديم التزام بحسن السلوك لفترة زمنية معينة متى كانت الجريمة جنحة، ويشتر

تبار الاع يودع المحكوم عليه مبلغا ماليا لدى صندوق المحكمة على أن تأخذ المحكمة بعين

 به. ا تعهدلا يسترجع في حال مخالفته لموضعه المالي عند تحديد قيمة هذا المبلغ، والذي 

لب م طالالزام بإزالة الأضرار وتعويض المجني عليه: بحيث يجوز للمحكمة بناء على  .د

دني ض المالمجني عليه أن تحكم على الفاعل بإزالة الأضرار التي أحدثتها جريمته، وتعوي

سب حلح القانوني عليه وفي حال رفض المحكوم عليه تطبيق العقوبة، وهو ما يعرف بالص

-24لقانون امن  6)المادة قانون الإجراءات الجزائية 4فقرة  6المشرع الجزائري في المادة 

06 ،2024). 

ة دة محددين لمالمراقبة الالكترونية: تتمثل في إلزام المحكوم عليه بالإقامة في مكان مع .ه

به  تصالالساعة يلزم بجملة ويمكن من ضبط الا وتتم مراقبة عن طريق جهاز الكتروني يشبه

 .(238، صفحة 2000) الخديم، ومتابعته

ب التي سالينظام تحويل الدعوى الجنائية إلى الطريق الغير جنائي: يعد هذا النهج من الأ .و

ءمة ر ملابدائل أكثتهدف إلى الاستغناء عم عقوبة الحبس في بعض الحالات من خلال اعتماد 

ن إدما لوضع المحكوم عليهم وقد حظي بتطبيق واسع في الولايات المتحدة خاصة في قضايا

ر الأث المخدرات والكحول، عندما يقتنع القاضي بأن المسار الجنائي التقليدي لا يحقق

 الإصلاحي المطلوب.

 ثانيا: البدائل من خارج النظام الجنائي

ليها الحكومات في إطار تدبير الشأن الجنائي، إلا أنها لا تستمد  تتمثل في وسائل تلجأ 

 في أصلها إلى بنية النظام الجنائي التقليدي نذكر منها:

يد بعض و تقيالعقوبات المقيدة للحقوق: العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق تعني سلب أ .أ

سبب قوق بو التقييد للححقوق المحكوم مما يضيق من مجال نشاطه في المجتمع وهذا السلب أ

ق إن تضييذلك فإيلام المحكوم عليه لأنه يدينه دون سواه في المجتمع بسلب ثقة المجتمع فيه ك

ا نقص ممجال نشاطه في المجتمع يضعف إمكانية استغلال المحكوم عليه لإمكانياته مما ي

 .(116-115م، الصفحات  2012هـ/ 1433وي ، )سعدايحظى به من مغانم أدبية أو مادية

تحقاق ا واسنظام وقف التنفيذ: يقوم وقف التنفيذ على ثبوت وقوع الجريمة بكامل أركانه .ب

فيذ يق تنمرتكبها للعقاب إلا أن المشرع يتيح للقاضي ضمن سلطته التقديرية إمكانية تعل

 رة يخلىالفت حكوم عليه وخلال هذهالعقوبة لفترة زمنية محددة تعتبر بمثابة مدة اختبار للم

حقه ديد بسبيله دون اخضاعه لأي نظام إشراف أو رقابة فإذا انتهت المدة دون صدور حكم ج

تنفذ  وقوفةسقط الحكم وأصبح كأن لم يكن، أما إذا خالف شروط هذه الفترة فإن العقوبة الم

 .(134)أمحمدي ، د س ن، صفحة إضافة إلى العقوبات الأخرى الصادرة وقت التنفيذ
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 جموعةالوضع تحت الاختبار: يقصد بالوضع تحت الاختبار كعقوبة سالبة للحرية فرض م .ج

ينة دة معمن الالتزامات على المحكوم عليه مع خضوعه لبعض تدابير الرقابة والمساعدة لم

 وبة إلىالعق أو التدابير تحولت تحددها العقوبة الصادرة ضده فإذا ما أخل بهذه الالتزامات

 .(358، صفحة 2012)لخميسي، عقوبة سالبة للحرية في الوسط المغلق

الوضع تحت الاختبار هو نظام عقابي يهدف إلى اصلاح بعض النجاة دون ادخالهم  

 ي حالوالمساعدة وفالسجن من خلال تقييد حريتهم بواجبات محددة مع اخضاعهم للرقابة 

ن نصريععدم نجاحهم في الالتزام تنفذ العقوبة السالبة للحرية ويقوم هذا النظام على 

 (134)أمحمدي ، د س ن، صفحة أساسيين:

ات لتزامتجنب دخول الخاضعين له السجن واستبداله بتقييد حريتهم بفرض مجموعة من الا .1

 تهم ورقابتهم.عليهم مع مساعد

ليه وضة عالتجربة التي سيخضع لها المحكوم عليه من خلال الالتزامات والواجبات المفر .2

ديد ية من جللحر التقيد بها واحترامها طوال مدة العقوبة وإلا وقع تحت طائلة العقوبة السالبة

 مجرناباعتباره أثبت فشله في الإصلاح عن طريق العقوبة البديلة مما يجعل إخضاعه لب

 .(358، صفحة 2012)لخميسي، علاجي داخل المؤسسة العقابية ضروريا

)أمحمدي ، د س وتجدر الإشارة إلى أن القيمة العقابية لنظام وضع الاختبار فيما يلي: 

 (135ن، صفحة 

 ه لبياتسالحبس قصير المدة حيث يجنب المحكوم عليه  يعد نظام وضع الاختبار بديلا عن

م دخالهاكما يهدف إلى اصلاح بعض الجناة من خلال اخضاعهم للرقابة والمساعدة بدلا من 

 السجن.

 وسط  يساعد الوضع تحت الاختبار الجاني على سرعة تأهيله اجتماعيا بتركه يعيش في

 المجتمع ويتصل به مباشرة.

 ت من الوق ار الجاني كثيرا من الحرية مع حماية المجتمع في ذاتيمنح الوضع تحت الاختب

 أي سلوك غير سوي للجاني بما يحقق مصلحة الجاني والمجتمع في ذات الوقت.

  رنة المقابيخفض الوضع تحت الاختبار من تكاليف مكافحة الاجرام التي يتحملها المجتمع

 ة المحامين الأمريكية أنبتكاليف حبس الجاني وتحمل عبء مصاريفه حيث ذكرت هيئ

 مرة. 13إلى  10تكاليف الوضع تحت الاختبار تقل عن تكاليف الحبس من 

كما أنه لتطبيق نظام الوضع تحت الاختبار كعقوبة سالبة للحرية شروط تتعلق  

 (135فحة )أمحمدي ، د س ن، صبالمحكوم عليه وشروط تتعلق بالجريمة تتمثل فيما يلي:

  شروط تتعلق بالمحكوم عليه: يجب على المحكمة دراسة شخصيته ودوافعه ودرجة

 خطورته الاجرامية اعتمادا على تقارير المختصين قبل اتخاذ القرار.
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 لبا ة، غاشروط تتعلق بالجريمة: بعض التشريعات تحصر تطبيق هذا النظام في جرائم معين

 دون غيرها.في الجنح المرتبطة بالقانون العام 

 المطلب الثاني: خصائص بدائل العقوبات السالبة للحرية وطبيعتها القانونية

تندرج بدائل العقوبات السالبة للحرية ضمن التحولات العميقة التي شهدها الفكر  

قوبات الع الجنائي المعاصر حيث أصبح الاتجاه السائد يميل إلى التقليل من الاعتماد على

 بتدابير أكثر فعالية وإنسانية. الحبسية واستبدالها

سنتطرق في هذا المطلب إلى خصائص بدائل العقوبات السالبة للحرية )الفرع الأول(  

 كما سنتناول الطبيعة القانونية للعقوبات السالبة للحرية )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: خصائص بدائل العقوبات السالبة للحرية

أساسية تشترك فيها مع العقوبات السالبة للحرية تتسم العقوبات البديلة بخصائص  

وتعد بمثابة ضمانات لحسن تطبيقها بشكل فعال ويمكن تلخيص هذه الخصائص فيما 

 (74، صفحة 2019)هواشات، يلي:

 أولا: شرعية العقوبة البديلة

بات بصفة عامة ويقصد يعتبر مبدأ الشرعية الركن الأساسي والضمان العام للعقو 

لى عطبق تبشرعية العقوبة عندما يضطلع المشرع وحده بمهمة تحديد العقوبة البديلة التي 

 .(134، صفحة 2010)خوري، مخالفة القاعدة الجنائية

ار كما لا يمكن اعتبار أي فعل جريمة مهما كان خطيرا، إلا إذا نص القانون على اعتب 

ذلك الفعل جريمة وحدد عقوبات له، أي أن القانون هو المصدر الوحيد للتجريم 

 .(75، صفحة 2019)هواشات، والعقاب

وتجدر الإشارة إلى أن شرعية العقوبة لا سيما البديلة منها لا يجوز فرض عقوبة ما  

ديلة بوبة ارها فلا يمكن الحكم على شخص بعقلم يكن ينص عليها القانون ويحدد نوعها ومقد

 .(32، صفحة 2009)بريك ، ما لم يتم تحديدها مسبقا بواسطة نص تشريعي

أما الغرض والمبرر من العقوبات البديلة هي حماية المجتمع وكذلك المحكوم عليه  

عليه،  بديلةملائمة عند تنفيذ العقوبة المن العودة إلى الجريمة من خلال جعل ظروفه أكثر 

طبيق تعية لذلك فإن تطبيق العقوبة يجب أن يتم في إطار احترام القانون وهو ما يعرف بشر

 04-05من القانون  23مثلما أكدته المادة  (28، صفحة 2015-2014)بوزيدي ، العقوبات

 .(2005، 04-05من القانون  23)المادة ة الادماج الاجتماعيالمتعلق بتنظيم السجون وإعاد
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 )خوري،كما يترتب على مبدأ شرعية العقوبة عدد من الالتزامات هي كالتالي: 

 (136، صفحة 2010

  راد منالبديلة والهدف المالتزامات تجاه المشرع الذي يجب أن يحدد موضوع العقوبة 

ات، )هواشتسليطها وطبيعة هذه العقوبة، كما يجب أن يضع هذه العقوبة مراعات مع جسامتها

 .(75، صفحة 2019

 ها صوص عليالمن أما الالتزامات المترتبة تجاه القاضي فتحدد في ألا ينطق بالعقوة إلا بتلك

لشروط  راعاةمي في حكمه بهذه العقوبة البديلة له سلطة تقديرية كبيرة، في القانون، والقاض

ند عتعلق يوظروف معينة للمحكوم عليه، وهو ما لا يتنافى مع مبدأ الشرعية، لاسيما فيما 

كم حطبعا الاختيار بين نوعين من العقوبة البديلة أو بين حد أدنى وحد أقصى للعقوبة، و

ف ا يعرمناسبة حسب كل شخص يتماشى مع خطورة الجرم وهذا مالقاضي بالعقوبة البديلة ال

 .(33، صفحة 2015-2014)بوزيدي ، بالتفريد القضائي

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ما استقر رأي القاضي على تطبيق العقوبة البديلة فمن  

 (75، صفحة 2019)هواشات، المهم أن يستوفي البديل عددا من الشروط أهما:

 .أن يحقق البديل مقصد البديل العقوبة 

 .ألا يخالف البديل نصا شرعيا منصوص عليها شرعا أو قانونا 

 .ألا يتعارض البديل ضررا للجاني لا يتفق مع طبيعة العقوبة 

 .أن يكون البديل واضحا وقابلا للتطبيق 

  ا.خرق لقانون الانسان وأي انتهاك لكرامته بوصفه انسانألا يترتب على البديل 

 ثانيا: مبدأ شخصية العقوبة البديلة

يعد مبدأ شخصية العقوبة من أهم المبادئ في ميدان العقاب ويقصد به أن الجزاء  

اء ، سوالجنائي لا ينبغي أن يمس بأثره إلا الشخص المحكوم عليه في الجريمة دون سواه

ها لا ما أنالمحكوم عليه، أو حرتيه أو ماله فلا يجوز أن يتحملها الغير كوجهت نحو حياة 

 .(396، صفحة 1997)الصيفي و أبو عامر، تورث

تمثل هذه الخاصية إحدى الركائز الأساسية للفكر العقابي المعاصر حيث أقرتها أغلب  

ى أنه ة إلئ الدستورية الملزمة، كما تجدر الإشاردساتير الدول ورفعتها إلى مصاف المباد

رص الح تطبق العقوبات البديلة على اختلاف صورها وفقا لقواعد المسؤولية الجنائية مع

، 2019)هواشات، على أن تفضي آثارها إلى تحقيق مصلحة المحكوم عليه وأفراد أسرته

 .(76صفحة 
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 ئية العقوبة البديلةثالثا: مبدأ قضا

يقصد بهذه الخاصية أن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المخولة بتوقيع العقوبة  

أنه لا  ا، فكماعيتهالبديلة على المحكوم عليه، والواقع أن مبدأ قضائية العقوبة يعتبر تكملة لشر

انت و كحتى ول عقوبة إلا بنص فكذلك لا عقوبة إلا بحكم قضائي، وهذا ما يميز أي عقوبة

ديبية ة والتأمدنيبديلة، هذه الخاصية تجعل من العقوبة البديلة مختلفة ومتميزة عن الجزاءات ال

زيدي ، )بو.والإدارية، وتأسيسها على ذلك لا يجوز توقيع العقوبة البديلة بدون حكم قضائي

 (32، صفحة 2014-2015

 العقوبة البديلةرابعا: المساواة في 

بمعنى أن تطبق العقوبة الأصلية دون تمييز بين الأفراد ممن تتطبق عليهم نفس  

و أجاه الشروط فلا يجوز تطبيق عقوبة بديلة تختلف عن مثيلتها من نفس الجرم، تبعا لل

ية قديرالمنصب أو أي اعتبارات أخرى، والمساواة في العقوبة لا تتعارض مع السلطة الت

 تبعاوي تحديد شروطها وأحكامها، تبعا للظروف المحيطة بالواقعة الجرمية، للمحكمة ف

تها سلط لسيرة المحكوم عليه وما يتناسب مع وضعه الصحي وبنيته الجسمية، لا يتعارض مع

، صفحة 2013 ) الكساسبة،التقديرية في تقدير بديل العقوبة الملائمة الجسامة للجرم المرتكب

733). 

 

 خامسا: الغرامة الجزافية

تعتبر الغرامة جزءا ماليا تفرضه الجهة القضائية على المحكوم عليه، يلتزم بمقتضاه  

لمشرع دم ابدفع مبلغ محدد لفائدة الخزينة العمومية أو وفق ما ينص عليه القانون ولم يق

عد ، كما تلفقهلركا تحديد مفهومها الجزائري تعريفا دقيقا لها وإنما اكتفى ببيان أحكامها تا

 2000دج في مواد الجنح وتتراوح بين  20000الغرامة العقوبات الأصلية إذ تفوق 

د دج في مواد المخالفات كما يمكن الجمع بينها وبين عقوبة السجن في موا 20000و

ين ا وبالجنايات متى نص القانون على ذلك مع منح القاضي سلطة تقديرية للاختيار بينه

 .(672، صفحة 2025)بلحمزي ، الحبس في بعض حالات الجنح والمخالفات

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للعقوبات السالبة للحرية

لقد ثار جدلا فقهيا بخصوص العقوبات السالبة للحرية بين مؤيد ومعارض لها،  

لا ون له إن يكبة للحرية بعقوبة بديلة خارج سوار السجن لفالبعض يرى استبدال العقوبة السال

ها وأحكام وطهاآثارا سلبية لأن تنفيذها دون رقابة العاملين في المؤسسة سيجعل الالتزام بشر

 .(7، صفحة 2025-2024)غسمون و زنتوت، ضعيفا
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حرية سيكون له مردود إيجابي يرى البعض الآخر أن تطبيق العقوبات السالبة لل 

ا جابياتهلإي ينعكس على النزيل والمجتمع والدولة بنفس الوقت ومن هنا فالأولى تبنيها نظرا

 .(732، صفحة 2013) الكساسبة، إن أحسن تطبيقها والاشراف عليها

ها بين من يرى أنها تحل أما بخصوص الطبيعة القانونية فإنه هناك خلاف فقهي بشأن 

 فالأصل قوبةمحل العقوبة الأصلية ومن يرى أنها تدبير وقائي، فالإتجاه الأول يرى بأنها ع

تملكه  بما أن الحكم الذي يصدر عن المحكمة الجزائية هو أساسا عقوبة أصلية، لكن المحكمة

وسلوكه من سلطة تقديرية وبالنظر إلى ظروف ارتكاب الجريمة ووضع المحكوم عليه 

لاتجاه ذا ايمكنها أن تستبدل تلك العقوبة الأصلية بعقوبة سالبة للحرية، ومن وجهة نظر ه

جبارا إمثل تليست سوى بديلة للعقوبة الأصلية، ومن جهة أخرى فإن العقوبة السالبة للحرية 

في  تمثلووتقييدا للحرية، ومن جهة أخرى أيضا فهي تحقق الردع العام للمحكوم عليه بها 

 .(122، صفحة 1973)حسني ، لوقت ذاته إرضاء للشعور العام بالعدالةا

أما الاتجاه الآخر فيرى أن العقوبة السالبة للحرية ما هي إلا تدبير وقائي، إذ أنها  

 جرامى الإتسعى إلى تجنيب الفرد مخاطر السجن ومساوئه وبذلك ترمي إلى الحد من العود إل

 طبيقتوهي بذلك تجنب المجتمع وتحميه من الخطورة الإجرامية التي قد تتولد من خلال 

هم مع علي العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والناتجة عن انخراط واختلاط المحكوم

 .(333، صفحة 1990)السراج ، ذوي السوابق وأخطر المجرمين

من قانون  1مكرر  5الإشارة إلى أن المشرع الجزائري نص في المادة كما تجدر  

بها  نطوقالعقوبات الجزائري على أنه "يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس الم

ساعة(  40) بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح بين أربعين ساعة

( 18ن عن كل يوم حبس في أجل أقصاه ثمانية عشر )ساعة( بحساب ساعتي 600وستمائة )

 .(2024، 06-24من القانون  1مكرر  5)المادة شهرا لدى شخص معنوي..."

 5كما أشار قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وطبقا للمادة  

تدابير وال تطبيق العقوبات السالبة للحرية التي نصت على أنه: "تتولى إدارة السجون ضمان

 .(2005، 04-05من القانون  5)المادة الأمنية والعقوبات البديلة وفقا للقانون"

من خلال الاطلاع على نص المادتين يتبين أن المشرع الجزائري قد نظم العقوبات  

يلا للعقوبة على اعتبارها بد 5حين نصت المادة في  1مكرر  5السالبة للحرية بموجب المادة 

 ة بديلالحريلالأصلية ويعكس هذا التوجه تبني المشرع لاتجاه فقهي يرى في العقوبة السالبة 

 للعقوبة الأصلية لا مجرد تدبير وقائي.

 



 يةبة للحرلسالاالفصل الأول:                           الإطار المفاهيمي لبدائل العقوبات 

13 
 

 المبحث الثاني: اشكاليات تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية

للحريات أداة العقاب الأساسية في معظم النظم العقابية الحديثة تشكل العقوبات السالبة  

تدهور ن، وإلا أن الاعتماد المفرط عليها أدى إلى أزمات بنيوية متعددة من اكتظاظ السجو

لنفسية ة واأوضاع النزلاء إلى ارتفاع تكاليف الإدارة السجنية فضلا عن الآثار الاجتماعي

 السلبية على المحكومين وأسرهم.

سنتطرق في هذا المبحث إلى اشكاليات تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية  

لسالبة ات اومبررات استحداثها )المطلب الأول( كما سنتناول مبررات استحداث بدائل العقوب

 للحرية )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: اشكاليات تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية ومبررات استحداثها

هدت أنظمة العدالة الجنائية المعاصرة تحولا في فلسفة العقاب وذلك نتيجة ش 

قيق ن تحعللانتقادات المتزايدة للعقوبات السالبة للحرية، التي أثبتت الدراسات عجزها 

ة سلبيأهدافها الإصلاحية بل وأسهمت في تفاقم ظاهرة العود الاجرامي بسبب الآثار ال

 ية.للاحتكاك داخل المؤسسات السجن

سنتطرق في هذا المطلب إلى اشكالية توحيد بدائل العقوبة السالبة للحرية )الفرع  

 لثاني(.رع االأول( كما سنتناول اشكالية بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدى )الف

 الفرع الأول: اشكالية توحيد بدائل العقوبة السالبة للحرية

ة أساسية مفادها تحقيق التوازن بين حماية تقوم العقوبة السالبة للحرية على فكر 

فعل المجتمع واشباع الإحساس العام بالعدالة، وهو ما يقتضي ربطها بدرجة خطورة ال

ين باسب الاجرامي فكلما ارتفعت جسامة الجريمة زادت شدة العقوبة، بما يحقق مبدأ التن

يع لتشرات ومن بينها الفعل ونتيجة الجزائية وفي هذا الاطار أخذت العديد من التشريعا

قوبات للع الجزائري بنظام تصنيف الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات يقابله تقسيم مماثل

بحيث تخصص لكل نوع من الجرائم عقوبات تتناسب مع طبيعته وخطورته بما يضمن 

 .(43، صفحة 2019)صريف، فعالية السياسة العقابية وعدالتها

مع التحول الذي عرفه الفكر العقابي المعاصر لم يعد ينظر إلى العقوبة السالبة للحرية  

باعتبارها مجرد رد فعل يتناسب مع جسامة الجريمة فحسب، بل أصبحت وسيلة لتحقيق 

أغراض أعمق تتصل بإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله اجتماعيا كما أدى هذا التطور 

قليدية التي تربط العقوبة بالفعل الاجرامي وحده بل اعتبر شخصية إلى تجاوز الفكرة الت

الجاني وسلوكه ومعطيات خطورته الاجرامية معيارا أساسيا في تحديد السياسة العقابية، كما 

بدأت العديد من التشريعات الحديثة في إعادة النظر في تعدد العقوبات السالبة للحرية 

من المرونة يسمح بتكييفها وفق خصوصية كل حالة بما  واتجهت إلى توحيدها مع إقرار قدر
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، 2019)صريف، يحقق التوازن بين مقتضيات الردع ومتطلبات الإصلاح وإعادة الادماج

 .(43صفحة 

أثارت إشكالية توحيد العقوبة السالبة للحرية جدلا فقهيا حيث انقسم الفقه إلى اتجاهين:  

 ، بينماقوبةول ضرورة الإبقاء على تعددها تحقيقا لمبدأ التناسب بين الجريمة والعيرى الأ

يد تحد يدعو الثاني إلى توحيدها في شكل قانوني واحد مع منح القاضي سلطة تقديرية في

صفحة  ،2019)صريف، مدتها وتكييفها بما ينسجم مع الوظيفة الإصلاحية للعقوبة الحديثة

44). 

تظهر إشكالية توحيد بدائل توحيد العقوبات السالبة للحرية تختلف تبعا إلى فريق يساند  

 وفريق يؤيد إلى توحيدها.

 أولا: الاتجاه المعارض لتوحيد العقوبات السالبة للحرية

 يمثل أنصار هذا التجاه التصور التقليدي في السياسة العقابية إذ يتمسكون بالإبقاء على 

اسب دأ التنس مبتعدد العقوبات السالبة للحرية، باعتباره يحقق تماسك المنظومة الجنائية ويعك

لا عقوبة وة للبين الجريمة والعقوبة كما يعتبرون أن هذا التعدد ينسجم مع الأغراض التقليدي

فحة ، ص2019)صريف، يتعارض مع وظيفتها ويمكن اجمال مبررات هذا الاتجاه فيما يلي:

44) 

لجنائي نون االخوف من تشويه النظم الجنائية: وذلك لكون التعدد يرتبط بباقي قواعد القا .1

دار لى اهالموضوعية والاجرائية منها على حد سواء، حيث يترتب على المناداة بالتوحيد إ

 انونعقوبات وقهذه القواعد مما يؤدي إلى تشويه كامل للأنظمة المستقرة في قانون ال

جرائم يم الالإجراءات الجزائية واحداث خلل في اتساقها، فهذه الأنظمة تقوم على أساس تقس

هذه  وع مننإلى جنايات وجنح ومخالفات ومعيار هذا التقسيم هو تنوع العقوبات المقرر لكل 

م الجرائ تسيماالجرائم، وكذا تقسيم المحاكم الجزائية التي تفصل فيها، وهذا التداخل بين تق

س هذه ى أساوالعقوبات والمحاكم الجزائية يهدمه توحيد العقوبات السالبة للحرية، لأنه عل

ن فكرة أ، أي العقوبات يكون التمييز بين أنواع الجرائم وتحديد المحاكم الجزائية المختلفة

ين للمنشغالتوحيد تحول دون تطبيق أحكام القانون المستقرة والتي ألفتها المحاكم وكل ا

 .(10، صفحة 1961) حسني، توحيد العقوبات السالبة للحرية،، بالقانون الجنائي

ة ة للحريلسالبعدم تعرض نظام التعدد مع الأهداف التقليدية للعقوبة: إن توحيد العقوبات ا .2

 دوذلك لاعتما بالعدالة،يخل بالوظيفة التقليدية للعقوبة لاسيما الردع العام واشباع الشعور 

ج ء التدرإلغا السياسة الجنائية على التناسب بين جسامة الجريمة وشدة الجزاء، وبالتالي فإن

ف بين الحبس والسجن من شأنه إحداث اضطراب في الادراك الاجتماعي للعقوبة وإضعا

ي فأثرها خصوصا عند تطبيق عقوبة موحدة على جرائم جسمية لا تتناسب مع ما استقر 

 . (45، صفحة 2019)صريف، الوعي العام من خطورتها
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ة لسالبتعارض التوحيد مع فكرة تصنيف المحكوم عليهم: يرى معارضو توحيد العقوبات ا .3

ت مؤسساللحرية أن مقتضيات علم العقاب الحديث تفرض تنويع المعاملة العقابية داخل ال

يذي د التنفلتفريخطورة الاجرامية للمحكوم عليهم وبالتالي فإن فعالية االعقابية وفق درجات ال

ما لحرية بلبة لوبرامج إعادة التأهيل لا تتحقق إلا في ظل نظام يقوم على تعدد العقوبات السا

، صفحة 2019)صريف، يسمح بتصنيف المحكوم عليهم ومعاملتهم وفق خصوصية كل فئة

45). 

ة لسالباترسيخ الاختصاص القضائي بتطبيق النظام العقابي: يرى أنصار تعدد العقوبات  .4

خطورة يمة وللحرية أن هذا النظام يكرس دور القضاء في تقدير الجزاء الملائم لجسامة الجر

قابل ي المفالجاني بما يضمن حماية الحقوق والحريات باعتبار القضاء الحارس الطبيعي لها 

ويجعل  ناسبةخذ بنظام التوحيد يؤدي إلى تقليص سلطة القاضي في اختيار العقوبة المفإن الأ

ية لقضائاتحديد النظام التنفيذي من اختصاص الإدارة العقابية بما قد يحد من الضمانات 

 .(46-45، الصفحات 2019)صريف، الموضوعية المقررة للمحكوم عليهم

 ا: حجج أنصار فكرة توحيد العقوبات السالبة للحريةثاني

يرى أنصار توحيد العقوبات السالبة للحرية أن القول بأن هذا النظام يخل بالردع العام  

ختلاف ل اواحساس العدالة قول غير سديد إذ أن التفاوت في شدة العقوبة يظل قائما من خلا

ومن  جزاءمطلوب بين الفعل الاجرامي والمدتها بحسب جسامة الجريمة بما يحقق التناسب ال

اية ذاته غ لوقتثم فإن نظام التوحيد لا ينفي تحقيق الردع العام بل ينسجم معه كما يعزز في ا

، 2019)صريف، الردع الخاص باعتبارها من أهم أهداف العقوبة في الفكر العقابي الحديث

 .(46صفحة 

صار التوحيد إلى ما سبق حجة أخرى أن الأنظمة المستقرة في قانون كما يضيف أن 

ة السالب وباتالعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لن تتأثر بالتوحيد إذا ما تم تنوع العق

نظام  ي ظلللحرية بحسب مدتها تبعا لأنواع مختلف الجرائم، وتقسيم الجرائم يبقى قائما ف

، 1995) القهواجي، العقوبة بدلا من تأسيسه على نوعها التوحيد إذا قام على أساس مدة

 .(266صفحة 

تجدر الإشارة إلى أن حجج المؤيدين والمعارضين لتوحيد العقوبات السالبة للحرية  

نجد أنهم يختلفون في نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتحقيق وظيفة الردع والعدالة، 

مؤيدون للتوحيد يرون أن هذه الوظيفة يكيفها سلب الحرية، بينما المعارضون يضيفون إلى فال

ذلك ضرورة تنوع العقوبات في القسوة والحقيقة أن سلب الحرية يكفي فعلا لتحقيق وظيفة 

الردع والعدالة إذا ما ميزنا بين الجرائم المختلفة من حيث المدة، ولكن لا بأس من أن يقابل 

في المدة تمييزا في أسماء تلك العقوبات، وبصفة خاصة الأسماء التي يعول عليها التمييز 
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الرأي العام من حيث الجسامة لما في ذلك إرضاء لشعور العدالة وتحقيقا لوظيفة الردع 

 .(47، صفحة 2019)صريف، بشقيه

يدين لتوحيد العقوبات السالبة للحرية أما نقطة الخلاف الثانية بين المعارضين والمؤ 

ي فتتمثل في أساس تصنيف المجرمين، إذ يتمسك المعارضون بضرورة الأخذ بأساس علم

ي فبية لتصنيف المحكوم عليهم ومنطقهم في ذلك أن المجرم هو الذي يدخل المؤسسة العقا

د عن عتبارحين تبقى الجريمة خارج أسوارها، إلا أن الجريمة يجب أن تؤخذ في عين الا

ي هذا سي فالقيام بهذا التصنيف، بل أننا لا نغالي إذا قلنا أنها تكشف عن الجانب الأسا

قبل من لمستالتصنيف، ويتجه التنفيذ العقابي في شق كبير منه إلى إزالة خطر تكرارها في ا

 كما بيةلعقاانفس المجرم، ولهذا لا نستطيع ولا نملك أن نبقي الجريمة خارج أسوار المؤسسة 

) تهقيل، وإنما الذي نأمله هو خروج المحكوم عليه بدونها بعد انتهاء مدى سلب حري

 .(267-266، الصفحات 1995القهواجي، 

 ثالثا: موقف المشرع الجزائري

بعد تطرقنا إلى حجج معارضي ومؤيدي فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية نبرز  

تي تنص من قانون العقوبات ال 5موقف المشرع من الاتجاهين، وذلك بالرجوع إلى المادة 

 على ما يلي:

تتمثل العقوبات الأصلية في الجنايات في: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت من  

تي تفوق سنوات، والغرامة ال 5سنة، وفي الجنح: الحبس من أكثر من شهرين إلى  20إلى  5

 20000إلى  2000ج، أما في المخالفات: الحبس من يوم إلى شهرين والغرامة من د 2000

 .(48، صفحة 2019)صريف، دج

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري يندرج ضمن التشريعات الوسطية التي لم  

، للحرية البةعدد العقوبات الس تأخذ بالتعدد ولا بالتوحيد على اطلاقهما مكتفيا بتقليص من

وبة فمن ناحية لم ينص أصلا على عقوبة الأشغال الشاقة، ومن ناحية أخرى نص على عق

م تقسيالسجن بنوعيه المؤبد والمؤقت إضافة إلى الحبس، وظل محتفظا في نفس الوقت بال

ت قوباعالثلاثي للجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات، وطبق على كل نوع 

قضائية ت السالبة للحرية خاصة بها، بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع الجزائري قد قسم الجها

لقانون امن  248)المادة الجزائية إلى محكمة الجنايات ومحكمة الجنح ومحكمة المخالفات

24-06 ،2024). 

تجاهل فكرة توحيد العقوبات غير أن المشرع عند وضع قانون تنظيم السجون لم ي 

السالبة للحرية إذ لم يعتمد على جسامة الجريمة أو طبيعتها وإنما على مدة العقوبة كما أخذ 

بنظام تصنيف المحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية وفق وضعيتهم الجزائية وخطورة 
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، 2019)صريف، الأفعال المرتكبة إضافة إلى الجنس والسن والشخصية ومدى قابلية التأهيل

 .(48صفحة 

 الفرع الثاني: اشكالية بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدى

مصطلح العقوبة سالبة للحرية لا وجود له بهذه الصيغة أو التعبير في التشريعات  

 ابي علىلعقاتفق الفقه الجزائية الحديثة بما في ذلك التشريع الجزائري، بل هو محض تسمية ا

احتلت اب وتداولها منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى أن استقرت كمصطلح ثابت في علم العق

لآثار ر إلى االنظبمكانة جد هامة فيه، لاسيما في وقتنا الحالي حيث كثر الاهتمام بهذه العقوبة 

 .(131، صفحة 2016)معيزة، السلبية التي تترتب عليها

وتجدر الإشارة إلى أن الأسس التي يتم عن طريقها تحديد مفهوم العقوبة السالبة  

لهذه  شاملللحرية قصيرة المدة فلا يزال الفقه في فرقة واختلاف حول إعطاء تعريف دقيق و

 ضابطمد كالعقوبة، حيث انقسموا بهذا الشأن إلى عدة أراء متباينة من حيث الأساس المعت

ن جه آخرون اتلتحديد مفهوم هذه العقوبة، فهناك من استند إلى نوع الجريمة المرتكبة، في حي

غرقها يست إلى تحديد مفهوم الحبس القصير المدة على أساس مدى كفاية المدة الزمنية التي

ق الحبس في تحقيق الأغراض المستهدفة من العقوبة بصفة عامة وخاصة الغرض المتعل

 هذا ة التأهيل الذي يضمن عدم عودة المحكوم عليه إلى الاجرام وعلىبالإصلاح وإعاد

ج رنامبالأساس فإن عقوبة الحبس تكون قصيرة المدة إذا كانت مدتها غير كافية لتطبيق 

 (131، صفحة 2016)معيزة ر.، المعاملة العقابية التي تكفل اصلاح المحكوم عليه.

 تجاه المؤيد لعقوبة الحبس قصيرة المدةأولا: الا

يرى هذا الاتجاه ضرورة الإبقاء على عقوبة الحبس قصيرة المدة نظرا للمزايا التي  

 تبئ لامين تتصف بها والتي تعود بالنفع العام على النظام العقابي، فهناك فئات من المجر

سيط ار بيل بل فقط لإنذجرائمهم عن خطورة إجرامية وبالتالي لا يحتاجون لإصلاح أو تأه

 .(117، صفحة 2015) لمقدم، يرجعهم إلى طريق المستقيم

كما تتناسب هذه العقوبة مع الجرائم غير العمدية، كون أن ارتكاب الجريمة كان  

ط حتياصدفة ونتيجة أحد صور الخطأ غير العمدي كالرعونة أو عدم الاحتياط أو عدم الا

لحبس اوبة فالتشديد في عقوبة هذه الجرائم لا يرضي شعور الجماعة، وبالتالي فاستبدال عق

، قدم)مقصيرة المدة بالغرامة الجزائية يكون أحسن في ظل السياسة العقابية المعاصرة

 .(23، صفحة 2017

كبيرة من الناس فيتخوفون يضاف إلى ذلك أن عقوبة الحبس تزرع الخوف في طائفة  

من دخول السجن ولو ليوم واحد وهو ما يحقق فكرة الردع العام، وفي حالة تنفيذ هذه العقوبة 
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فإن صدمة السجن تخلف آثارا نفسية تحقق الردع الخاص لاسيما في مواجهة المجرمين 

 .(80، صفحة 2016) علي، المبتدئين

الاتجاه المؤيد لعقوبة الحبس قصيرة المدة إلى أن إلغاء هذه العقوبة كلية  كما توصل 

افحة لمك غير ممكن من الناحية العملية وفي هذا الصدد قرر مؤتمر الأمم المتحدة الثاني

ه العقوبة غير ، أن الإلغاء الكامل لهذ1960الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد في لندن سنة 

إليها  لجوءبل يجب التقليل من حالات تطبيقها إذا كان لا جدوى من ال ممكن التحقيق عمليا

تحقيق يا لوحلول بدائل أخرى محلها ويبقى استخدام وتطبيق العقوبات التقليدية أمرا ضرور

 (126-87-86، الصفحات 2015) بوهنتالة أحمد، العدالة الجنائية.

 اه الرافض لعقوبة الحبس قصيرة المدةثانيا: الاتج

يعزى القصور الذي تعاني منه عقوبة الحبس قصيرة المدة في تحقيق أهداف السياسة  

 انبا منعت جإلى عدة اعتبارات دف -العقابية المعاصرة )وخاصة ما يتعلق بالإصلاح والتأهيل

لردع ا تحقق ة لاهذه العقوب الفقه الجنائي إلى الدعوة للتخلي عنها ويستند هذا الاتجاه إلى أن

ن قصر ما أكبنوعيه العام والخاص، ولا تسهم بفعالية في إصلاح المحكوم عليهم أو تأهيلهم 

امج مدتها لا يسمح بدراسة شخصية الجاني بشكل كاف ولا تصنيفها دقيقا يتيح وضع بر

، صفحة 2022)بلعيساني ، تأهيل ملائمة الأمر الذي يفرغ العقوبة من وظيفتها الإصلاحية

943). 

كما أثبتت الاحصائيات أن أغلب الأشخاص المحكوم عليهم بهذه العقوبة من ذوي  

لشعور ضي االاحتياجات الخاصة والفقراء والمتشردين والمتسولين ومن ثم فإن عقابها لا ير

ء من سوا ا على المحكوم عليهالاجتماعي بالعدالة يضاف إلى ذلك المساوئ التي تنعكس سلب

 . (26-24، الصفحات 2017)مقدم، الناحية النفسية أو الاقتصادية أو اقتصاد الدولة

 

 

 ثالثا: الاتجاه التوفيقي القائل بإيجاد بدائل عقوبة الحبس قصيرة المدة

ء على عقوبة الحبس قصيرة المدة إذ يتبنى هذا الاتجاه موقفا وسطا بين الإلغاء والإبقا 

مة لجرييدعو إلى الحد من استخدامها وتوسيع نطاق البدائل العقابية كلما سمحت ظروف ا

من  عدد وشخصية الجاني بذلك، وقد لقي هذا التوجه قبولا في الفكر العقابي الحديث وفي

ة ام كرامحترهدف إلى االتشريعات المقارنة في إطار السعي نحو سياسة جنائية أكثر إنسانية ت

 المحكوم عليه واصلاحه وإعادة ادماجه في المجتمع خصوصا بالنسبة للمبتدئين في

 .(944، صفحة 2022)بلعيساني ، الاجرام
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الحبس قصيرة المدة للبحث  كما عقدت عدة مؤتمرات دولية للتصدي لأزمة عقوبة 

 1885ومؤتمر روما سنة  1925و 1872عن بدائل لها فكان من بينها مؤتمر لندن لسنتي 

في كل  وغيرها 1889ومؤتمر الاتحاد الأوروبي الدولي لقانون العقوبات في بروكسل سنة 

ة هذه المؤتمرات تمت مناقشة والبحث عن جزاءات بديلة تحل محل عقوبة الحبس قصير

 .(146-143، الصفحات 2015) بوهنتالة أحمد، مدة كالغرامة والعمل العقابي وغيرهاال

كما أعلن المؤتمر الأول الذي عقدته جمعية السجون الأمريكية في مدينة سنساتي عام  

 فعةق المنعن الآثار السلبية لعقوبة الحبس قصيرة المدة وعن قدرتها على تحقي 1870

س اركاالمرجوة منها كما أكد المؤتمر السادس للأم المتحدة للوقاية من الجريمة في ك

هرت فيها بعد أن قدمت الأمانة العام للأمم المتحدة ورقة عمل استظ 1980)فمزويلا( سنة 

عامل على على نشر العقوبات البديلة في ال 80عيوب عقوبة الحبس قصيرة المدة توصية رقم 

جاحها وان اسع وادخالها ضمن التشريعات الجزائية، وتوجيه الرأي العام نحو تقبلهانطاق و

، 2015 حمد،) بوهنتالة أباعتبارها وسيلة لا تقل فاعلية عن السجن في الوقاية من الجريمة

 .(146-143الصفحات 

بمعيار مدة  سنة لتطبيق برنامج  تجدر الإشارة إلى أن قد أخذ المشرع الجزائري 

كرر وما م 5ة المعاملة العقابية، وذلك عند تنظيمه لأحكام عقوبة العمل للنفع العام في ماد

لمنطوق اوبة يليها من قانون العقوبات حيث اشترط لإعمال هذه العقوبة أن لا تزيد مدة العق

وبة ائي وقف تنفيذ عقبها على المحكوم عليه عن سنة، وكذلك عنما أجاز للقاضي الجز

ية ر السلبلآثاالحبس إذا كان الحكم بها لا يزيد على مدة السنة وذلك لتجنيب المحكوم عليه ا

تلزم ي اسالتي تترتب على هذه العقوبة السالبة للحرية، وكذا نظام الافراج المشروط الذ

وال عن لأحيع االمشرع لتطبيقه قضاء المحكوم عليه لفترة اختبار لا تقل منها مدتها في جم

تها عن د مدسنة واحدة، كما اعتمدها المشرع كمعيار للحبس قصير المدة هي تلك التي لا تزي

 .(2009، 01-09من القانون  1مكرر  5)المادة سنة

 المطلب الثاني: مبررات استحداث بدائل العقوبات السالبة للحرية

اصرة تحولا جوهريا في النظرة إلى فلسفة العقاب وذلك شهدت السياسات العقابية المع 

لتجارب اأثبتت  التيعلى إثر النقد المتزايد الذي وجه إلى العقوبات السالبة للحرية التقليدية، و

ن في حياالعملية عجزها عن تحقيق أهدافها الإصلاحية والزجرية بل ساهمت في كثير من الأ

 ية، إلىلسجنهرة "التلقين الاجرامي" داخل المؤسسات اتفاقم الظاهرة الاجرامية من خلال ظا

 جانب ما تخلفه من آثار اجتماعية ونفسية مدمرة على المحكوم عليهم وأسرهم. 

سنتناول في هذا المطلب مبررات جنائية )الفرع الأول( كما سنتطرق إلى مبررات  

 اقتصادية واجتماعية )الفرع الثاني(.
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 الفرع الأول: مبررات جنائية

إن السياسة العقابية الحديثة تسعى إلى إدماج المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم وهذا  

 لأجل عودتهم للمجتمع كأفراد صالحين غير أن هناك بعض الصعوبات التي تحول دون

لبة تحقيق هذا الغرض والذي يمس بالمسجون نفسه من خلال الاكثار من العقوبات السا

 .(31، صفحة 2025-2024)غسمون و زنتوت، ابيللحرية، وتمس كذلك النظام العق

 أولا: مبررات تخص المحكوم عليه

لا تقتصر آثار تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه وحده بل تمتد لتشمل  

 محيطه الاجتماعي أيضا ويمكن عرض هذ الآثار على النحو الآتي:

 افساد المسجونين .1

يجمع السجن بين مختلف الفئات من المجرمين منهم المجرم العائد والمبتدئ وأن  

ج يخر تواجدهم بالسجن كان صدفة فيستغل المجرم العائد ضعف وجهل المجرم المبتدئ فلا

م تقم جن لمنه إلا وأنه قد أشبع في نفسه إجراما ويرى الكثير من الباحثين أن مؤسسة الس

والذي يؤدي  ه، وثبت أن هذا دافع من بين دوافع ارتكاب الجرائم،بالدور الذي أنشأت من أجل

ائل ببد إلى افساد المبتدئين عوض اصلاحهم لذلك يشككون في دوره ويرون ضرورة استبداله

حه إصلاأخرى تساهم في تجنب المحكوم عليه العيش في بيئة السجن وتؤهله بصورة تضمن 

 .(161، صفحة 2016)معاش، 

 الآثار الفردية والنفسية .2

تؤدي العقوبة السالبة للحرية مهما كانت مدتها إلى آثار نفسية سلبية على المحكوم  

ذلك  ترتب عن، ويعليه نتيجة الانتقال المفاجئ من الحياة الحرة إلى بيئة مغلقة تسودها العزلة

شير تخوف وعدم الاستقرار كما شعور بالاغتراب واضطرابات نفسية تتمثل في القلق وال

بات بعض الدراسات ومنها تقارير منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع معدلات الاضطرا

ت النفسية داخل السجون مقارنة بالمجتمع الخارجي مع تسجيل نسب أوضح لدى النزيلا

 .(31، صفحة 2025-2024)غسمون و زنتوت، مقارنة بالرجال

كما تجدر الإشارة إلى أنه تنتاب المحكوم عليه آثار جسدية وعضوية وهي نتاج من  

ة عن ناتجالآثار النفسية منها الأمراض الجسدية المعدية وقد يصل الأمر إلى الأمراض ال

 تحارجرائم تعاطي المخدرات أو المسكرات والتي تصل إلى الموت بعد الوصول إلى الان

 .(60، صفحة 2015) عبد الرحمان و العبادي، وفقدان الحياة

 ثانيا: مبررات تخص النظام العقابي

 العنف في المؤسسات العقابية .1
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يعد العنف داخل المؤسسات العقابية من الظواهر المرتبطة بنشأة السجن وقد شملته  

روب اله دي واللفظي ومحاولاتدراسات اجتماعية عديدة تناولت أشكاله مثل الاعتداء الجس

 لنزلاء،اشها وايذاء الذات كما يفسر أحيانا بوصفه سلوكا دفاعيا ناتجا عن الضغوط التي يعي

باء ن أعولا تقتصر آثاره على السجين فقط بل تمتد إلى أسرته من خلال ما يترتب عنها م

من هذه  ومشكلات نفسية واجتماعية في حين يسهم تحسين التواصل الأسري في الحد

 .(33-32، الصفحات 2025-2024)غسمون و زنتوت، الظاهرة

 مشكلة اكتظاظ المؤسسات العقابية .2

تعاني معظم السجون في العالم من مشكلة اكتظاظ المؤسسات العقابية بسبب زيادة  

فاع راسات إلى ارتعدد المجرمين ونقص سبل الوقاية من الجريمة وتكرارها وتشير الد

ال دون حلذي االنسبة في اعداد النزلاء لم يرافقه زيادة في عدد المؤسسات العقابية، الأمر 

ن سجو تمكن هذه المؤسسات من استيعاب النزلاء وتأهيلهم، ويتمثل حل المشكلة في بناء

 .(387، صفحة 2010) الكساسية، جديدة تستوعب عدد النزلاء المتزايد

كما أن من أسباب اكتظاظ السجون في الجزائر طبيعة المؤسسات العقابية التي لا  

لدولية يس اتساعد على تطبيق برامج إعادة الادماج والتأهيل نظرا لعدم توافقها مع المقاي

 . (28، صفحة 2010)خوري، المعتمدة في الهندسة المعمارية العقابية الحديثة

 الفرع الثاني: مبررات اقتصادية واجتماعية

 أولا: مبررات اقتصادية

لا تقتصر أثار العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة على الجوانب النفسية  

أهم  ة منوالاجتماعية بل تمتد أيضا إلى الجانب الاقتصادي مما يجعل الاعتبارات المالي

فيما  رراتل عقابية أقل كمية على افرد والدولة وتتمثل هذه المبمبررات استبدالها ببدائ

 (33، صفحة 2025-2024)غسمون و زنتوت، يلي:

 كتظاظاتعطيل الإنتاج: تؤدي كثرة الأحكام بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة إلى  .1

أن اصة وعطيل الطاقات الإنتاجية خالسجون وما يترتب عليه من أعباء اقتصادية أبرزها ت

ى تبني ات إلغالبية المحكوم عليهم من فئة الشباب القادرين على العمل لذلك اتجهت التشريع

 نظمةبدائل عقابية تمكن من استثمار هذه الطاقات بدل إهدارها ورغم محاولات بعض الأ

مما  فعلي دون استغلالالسجنية إدماج النزلاء في أنشطة عمل محدودة إلا أن أغلبهم يظلون 

 يفاقم الآثار السلبية.

ارهاق ميزانية الدولة: يرتب تطبيق العقوبة السالبة للحرية أعباء مالية كبيرة على خزينة  .2

الدولة تشمل تكاليف إنشاء المؤسسات العقابية وصيانتها والانفاق على ادارتها والعاملين بها 

التنفيذ وتزداد هذه الأعباء خاصة بالنسبة إضافة إلى نفقات إعالة المسجونين خلال فترة 



 يةبة للحرلسالاالفصل الأول:                           الإطار المفاهيمي لبدائل العقوبات 

22 
 

لأصحاب الأحكام القصيرة دون تحقيق مردود إصلاحي فعال، مما يثقل كاهل الميزانية 

العامة لذلك يعد التوجه نحو العقوبات البديلة وسيلة ناجعة للتقليل من هذه التكاليف وتخفيف 

 الضغط المالي على قطاع السجون.

 عيةثانيا: المبررات الاجتما

يعتبر الجانب الاجتماعي أحد أهم الجوانب التي تأخذ بها السياسة الجنائية الحديثة عند  

ائج ثار ونتتب أتوقيع العقوبات حيث أنه وبتطبيق العقوبات السالبة للرية أيا كانت مدتها تتر

عن  اجينسلبية على مختلف أنواع العلاقات الاجتماعية، إذ أن العزلة التي يعيشها المس

دة، )عوةتمعهم وانفصالهم عنه تحول بينهم وبين عملية تكييفهم داخل المؤسسة العقابيمج

سبب ، هذا ما يؤدي بالمسجون إلى الإصابة ببعض الأمراض النفسية ب(741، صفحة 1984

ن وع ما يعتريه من قلق واكتئاب، فضلا عن أن عزل المحكوم عليه عن المجتمع عموما

تي ك الأسرته على وجه الخصوص والزج به في مجتمع تختلف فيه العادات والتقاليد عن تل

ي قد تؤد التيوتربى عليها تجعل المحكوم عليه مجبرا على التأقلم مع تلك العادات والتقاليد 

، 2003، )الزينيبدورها إلى افساد طبعه وأنماطه السلوكية لما يتناسب مع ثقافة النزلاء

 .(60صفحة 

إضافة إلى أن العقوبة السالبة للحرية تحرم الأسرة من عائلها مما يعرضها للانحراف  

ما مسجن نظرا لغياب الأب والرقيب وتوسم الأسرة بوسمة الاجرام لمجرد إيداع عائلهم ال

تضفي  التيفي المجتمع ويؤدي حتما إلى افساد الروابط الاجتماعية، وذلك للأفكار السائدة 

 قدونصفة المجرم على من سبق ايداعه احدى المؤسسات العقابية، فنجد أرباب العمل يف

د ذلك فق على ثقتهم في المحكوم عليهم الذين كانوا يعملون لديهم قبل دخولهم السجن، ويترتب

ية مام عملقا أهؤلاء المفرج عنهم لأعمالهم وبالتالي مواردهم المالية، الأمر الذي يكون عائ

لبدائل ار اإعادة اندماج المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى وهذا من أهم المبررات لإقر

نه علافراج ه واالعقابية كونها لا تحمل وصمة العار التي تلاحق السجين بعد انتهاء مدة عقوبت

 . (60ة ، صفح2003)الزيني، ما يسهل اندماجه في المجتمع
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 خلاصة الفصل

تمثل بدائل العقوبات السالبة للحرية توجها حديثا في السياسة الجنائية تهدف إلى  

ة إعادتحقيق التوازن بين متطلبات الردع وحماية المجتمع وبين ضرورة اصلاح الجاني و

ل تؤدي بجوة المرادماجه، كما أن العقوبات قصيرة المدة داخل السجون لا تحقق دائما الغاية 

ة في بعض الأحيان إلى نتائج عكسية من خلال تكريس السلوك الاجرامي وتعميق ظاهر

 العود.

كما برزت البدائل العقابية كالغرامة اليومية والعمل للنفع العام، والضوع تحت  

زله ي دون علجاناالاختبار والمراقبة الالكترونية كحلول أكثر مرونة وفعالية مما تتيح معاقبة 

كتظاظ ن الاعن محيطه الاجتماعي وتقليل الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة والحد م

 ة.داخل المؤسسات العقابية كما أنها تدعم التوجه نحو عدالة جنائية أكثر إنساني

تجدر الإشارة إلى أن نجاح هذه البدائل يظل رهينا بتوفير إطار قانوني واضح وإرادة  

ت ليس سائل تطبيق فعالة إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهميتها فهيقضائية واعية وو

مى ي أسمجرد تخفيف للعقوبة وإنما هي فلسفة إصلاحية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة ف

 صورها.

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني: الأنظمة القانونية لبدائل العقوبات السالبة 

 للحريات
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يشكل السجن العقوبة الأكثر شيوعا في أنظمة العدالة الجنائية التقليدية لكنه لم يعد  

قصيرة  خاصة لجميع الجرائم فقد أثبتت الدراسات أن العقوبات السالبة للحرياتالحل الأمثل 

 تشريعاتن المالمدى تحمل آثارا سلبية كتفاقم الانحراف وتفكك الأسرة، ولهذا اتجهت العديد 

تنوع ، وتالمعاصرة إلى البحث عن بدائل فعالة تحقق الردع والإصلاح دون العزل المجتمعي

ف ق ويختللحقومراقبة الالكترونية والعمل للمنفعة العامة، وتقييد بعض اهذه البدائل بين ال

 جنائية.ت التنظيمها القانوني من نظام إلى آخر تبعا لاختلاف المرجعيات الفقهية والسياسا

سنتطرق في هذا الفصل إلى عقوبة العمل للنفع العام )المبحث الأول(، بينما نتناول  

لمشروط اراج )المبحث الثاني( ومفهوم الإف السوار الالكترونينظام المراقبة الالكترونية ب

 )المبحث الثالث(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: عقوبة العمل للنفع العام

تعتبر عقوبة العمل للنفع العام من الآليات الحديثة التي اعتمدها المشرع كبديل  

لمحكوم كين االعقوبة إلى تمللعقوبات السالبة للحرية خاصة في الجرائم البسيطة وتهدف هذه 

يا اجتماع ماجهعليه من أداء عمل يعود بالفائدة على المجتمع بما يساهم في إصلاحه وإعادة إد

 .مع التقليل من الآثار السلبية الناتجة عن الحبس قصير المدة

سنتطرق في هذا المبحث إلى أجهزة ونطاق تطبيق عقوبة العمل للنفع العام )المطلب  

 ما نتناول الإجراءات القانونية لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام )المطلب الثاني(.الأول( بين
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 المطلب الأول: أجهزة ونطاق تطبيق عقوبة العمل للنفع العام

تقوم عقوبة العمل للنفع العام على تدخل عدة أجهزة وجهات مختصة أبرزها القضاء  

 ا تنفيذم فيهالمؤسسات العمومية التي يتوالنيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات إضافة إلى 

لشروط لفقا العمل ويشمل نطاق تطبيق هذه العقوبة فئة محددة من الجرائم والمحكوم عليهم و

 .التي حددها القانون باعتبارها بديلا للعقوبات القصيرة السالبة للحرية

الأول( كما  سنتطرق في هذا المطلب إلى النيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبة )الفرع 

 نتناول الشروط الموضوعية والذاتية لعقوبة النفع العام )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: النيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبة

 تم تناول في هذا الفرع إلى: 

 أولا: على مستوى النيابة العامة

 لفعقب صدور الحكم القضائي القاضي بعقوبة العمل للنفع العام والمتضمن مخت

بقا عقوبة طذ الالبيانات والشروط القانونية تباشر النيابة العامة الإجراءات الضرورية لتنفي

 (2024، 06-24من القانون  29)المادة . لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

جل تتمثل صحيفة السوابق العدلية في ستسجيل الحكم في صحيفة السوابق القضائية: .أ

جهات قضائي داخلي تثبت فيه مختلف أحكام الإدانة والأوامر الجزائية الصادرة عن ال

مع  لذلك القضائية ويقيد الحكم المتضمن عقوبة العمل للنفع العام في البطاقات المخصصة

ائية يف القضلمصارالإشارة إلى استبدال العقوبة الأصلية بهذه العقوبة البديلة أما الغرامات وا

) .ائيةالجز ها فتظل خاضعة لطرق التنفيذ القانونية المقررة في قانون الإجراءاتالمحكوم ب

 (372، صفحة 2015بيطام، 

أو  لحكمابعد أن يصبح ارسال ملف عقوبة العمل للنفع العام إلى قاضي تطبيق العقوبات: .ب

ام جمع ع العبمتابعة ملفات العمل للنف القرار نهائيا يتولى النائب العام المساعد المختص

ى قاضي لف إلالوثائق اللازمة بما فيها نسخة الحكم وشهادات عدم الطعن ثم يقوم بإحالة الم

إذا  قليميتطبيق العقوبات المختص قصد الشروع في تنفيذ العقوبة مع مراعاة الاختصاص الإ

، 2011 )عمارة ،م.أصدرت الحككان المحكوم عليه يقيم خارج دائرة الجهة القضائية التي 

 (4صفحة 

 ثانيا: قضاة تطبيق العقوبة

كرس المشرع الجزائري دور قاضي تطبيق العقوبات في مجال تنفيذ عقوبة العمل  

للنفع العام باعتباره الجهة القضائية المشرفة على متابعة تنفيذ العقوبات البديلة وتحقيق إعادة 

دماج الاجتماعي للمحكوم عليهم كما أوضحت النصوص القانونية والتنظيمية مختلف الإ

 (39-38، الصفحات 2020)لعيدي، .الاختصاصات والمهام التي يمارسها في هذا الإطار



 ياتبة للحرلسالاالفصل الثاني:                         الأنظمة القانونية لبدائل العقوبات 

35 
 

قبال باست يقوم قاضي تطبيق العقوباتاستدعاء المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام: .أ

قصد  المحكوم عليه والتحقق من هويته ثم يدرس وضعيته الاجتماعية والصحية والمهنية

د ي للتأكحص طبتحديد العمل الملائم له في إطار عقوبة العمل للنفع العام كما يأمر بإجراء ف

شروط من قدرته على أداء العمل ثم يصدر مقرر الوضع الذي يحدد المؤسسة المستقبلة و

 لتزاماتذ الالعقوبة وعدد ساعات العمل مع تبليغه إلى الجهات المعنية لمتابعة تنفيتنفيذ ا

 (248، صفحة 2023)لوني، .المفروضة على المحكوم عليه

م محكوعند تخلف الحالة عدم استجابة المحكوم عليه لاستدعاء قاضي تطبيق العقوبات: .ب

بيق للاستدعاء المبلغ إليه شخصيا دون عذر مشروع يثبت قاضي تطعليه عن الاستجابة 

ة مباشرلالعقوبات حالة عدم المثول في محضر رسمي ثم يحيله إلى النائب العام المساعد 

 (374، صفحة 2015) بيطام، .الإجراءات المناسبة

نفيذ قاف ترض المشرع بشكل صريح لحالة إيلم يتعإيقاف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام: .ج

ند جراء عذا الإهعقوبة العمل للنفع العام غير أن الممارسة العملية تكشف إمكانية اللجوء إلى 

يقوم وبة وظهور ظروف صحية أو اجتماعية أو عائلية أو مهنية تحول دون مواصلة تنفيذ العق

لى ؤقت إا يراه مناسبا من إيقاف مقاضي تطبيق العقوبات بدراسة هذه المبررات واتخاذ م

 (374، صفحة 2015) بيطام، .حين زوال الأسباب التي أعاقت التنفيذ

عقوبة  ن تنفيذاء معند الانتهالاشعار بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام أو الاخلال بها: .د

يدا قيه تأكعد تلببتحرير إشعار بانقضاء التنفيذ  العمل للنفع العام يقوم قاضي تطبيق العقوبات

ابة لى النيإشعار من المؤسسة المستقبلة يفيد بإتمام المحكوم عليه للمهام المقررة ثم يرسل الإ

قسيمة على ال تأشيرالعامة لإعلامها بانتهاء التنفيذ ويحال بعدها إلى مصلحة السوابق العدلية لل

 (363، صفحة 2019)عدو و دكاني ، .ة( بما يثبت تنفيذ العقوب01رقم )

 ثالثا: المؤسسات العمومية لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام

 موميةاشترط المشرع الجزائري أن تنفذ عقوبة العمل للنفع العام داخل مؤسسات ع

يترك المستقبلة وخاضعة للقانون العام بخلاف بعض التشريعات التي وسعت نطاق الجهات 

لات ومؤه تحديد المؤسسة المناسبة لتقدير قاضي تطبيق العقوبات وفق طبيعة العمل المتاح

دين، ي ال) مح.المحكوم عليه بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق هدف إعادة الإدماج الاجتماعي

 (138، صفحة 2021

 ة السجون لتنفيذ عقوبة العمل للنفع العامرابعا: المصالح الخارجية لإدار

تقوم المصلحة المختصة بمتابعة ومراقبة المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام عبر  

استقبالهم وتوجيههم ومرافقتهم نفسيا واجتماعيا إضافة إلى إجراء تحقيقات اجتماعية عند 

ات المستقبلة للتحقق من مدى الاقتضاء بطلب من الجهات القضائية كما تتنقل إلى المؤسس
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احترام تنفيذ العقوبة وتقوم بإبلاغ قاضي تطبيق العقوبات بكل إخلال يتم تسجيله أثناء عملية 

 (138-137، الصفحات 2013) شهاب، .التنفيذ لضمان حسن سير هذا النظام

 قوبة النفع العامالفرع الثاني: الشروط الموضوعية والذاتية لع

 سنتطرق في هذا الفرع ما يلي: 

 أولا: الشروط الموضوعية لعقوبة النفع العام

نتناول في هذا الجانب الشروط التي يتطلبها تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية والتي  

 .تهدف إلى تنظيم الاستفادة منه وضمان حسن تنفيذه وفقا لأحكام القانون

ي لجزائرقام المشرع االمقررة للجريمة المرتكبة خمس سنوات حبس:ألا تتجاوز العقوبة  .أ

قابل لتي تابتوسيع نطاق الجرائم التي يمكن أن تستفيد من هذا النظام ليشمل مختلف الجنح 

ة ن وعدبعقوبة الحبس ووفقا لقانون العقوبات فإن الجنحة قد تتراوح عقوبتها بين شهري

) .يةللحر شرع نحو اعتماد بدائل للعقوبات السالبةسنوات من الحبس وهو ما يعكس توجه الم

 (369، صفحة 2015بيطام، 

 عام وفقفع الحدد المشرع الجزائري ساعات العمل للنتحديد مدة العمل للعمل للنفع العام: .ب

ض إلى تخف ساعة بالنسبة للبالغين بينما 600و 40القانون الحالي في نطاق يتراوح بين 

س وم حبالنصف بالنسبة للقصر ويعتمد في ذلك مبدأ احتساب ساعتين من العمل مقابل كل ي

. زائريمع تمكين القصر من الاستفادة من هذا النظام وفقا لأحكام قانون العقوبات الج

 (2024، 06-24)القانون رقم 

يذ عقوبة حدد المشرع الجزائري مدة تنفشهرا: 18تطبيق العقوبة البديلة في أجل أقصاه  .ج

يذ هذه ن تنفالعمل للنفع العام ضمن آجال قانونية مرتبطة بصيرورة الحكم نهائيا كما بين أ

مؤهلة هة الالعقوبة يتم لفائدة أشخاص معنوية عمومية خاضعة للقانون العام باعتبارها الج

يطام، ب) .ضبطالعقابي في إطار قانوني منلاستقبال المحكوم عليهم وتنظيم تنفيذ هذا البديل 

 (370، صفحة 2015

م الحك يشترط المشرع لفرض عقوبة العمل للنفع العام أن يصدرأن يصدر الحكم حضوريا: .د

لأحكام في ا في مواجهة المتهم حضوريا ولا يجوز النطق بها في غيابه كما تطبق هذه العقوبة

ها بما في ذلك الأحكام التي تعد حضورية حكما وذلك لضمان علم المعني بالحضورية 

 (370، صفحة 2015) بيطام، .وتمكينه من الالتزام بشروط تنفيذها

يرة همية كبذا أ يعد هذا الشرطذكر العقوبة الأصلية واستبدالها بعقوبة العمل للنفع العام: .ه

لعقوبة نفيذ اتالإخلال بالالتزامات المرتبطة بعقوبة العمل للنفع العام إلى إعادة إذ يؤدي 

كم ضرورة الإشارة صراحة في منطوق الح 02الأصلية كما أوجب المنشور الوزاري رقم 

ثار بيان الآانا لأو القرار إلى العقوبة الأصلية وإلى استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام ضم

 (2009، 2)المنشور الوزاري رقم .رتبة على عدم الالتزام بهاالقانونية المت
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ن ليه أيمكن للمحكوم عالاستفادة منها أمام قاضي الدرجة الثانية )جهة الاستئناف(: .و

 ستئنافهة الاجيستفيد من عقوبة العمل للنفع العام سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام 

 ى توفرتلة متاضي الاستئناف أيضا استبدال العقوبة الأصلية بهذه العقوبة البديحيث يجوز لق

، 2015طام، ) بي.شروطها القانونية حتى وإن لم يتم الحكم بها أمام الجهة القضائية الابتدائية

 (370صفحة 

قوبة نظم عتدة القانونية التي وهذا ما نصت عليه الماأن يكون الحكم أو القرار نهائيا: .ز

ئيا رار نهاو القالعمل للنفع العام حيث تبين أن تطبيق هذه العقوبة يكون مرتبطا بكون الحكم أ

 تقراربعد استنفاد طرق الطعن أي بعد اكتسابه حجية الشيء المقضي به وهو ما يضمن اس

من  1مكرر  5)المادة . ناالمراكز القانونية وبدء إجراءات التنفيذ وفق الأطر المحددة قانو

 (2009، 01-09القانون 

أهم  تعتبر هذه السمة منعقوبة تتم بدون مقابل مالي )مجانية العمل في المؤسسة(: .ح

النفع عود بخصائص عقوبة العمل للنفع العام إذ تقوم على إلزام المحكوم عليه بأداء عمل ي

وازن ق التإصلاحيا يتجاوز مجرد العقاب فهي تهدف إلى تحقي على المجتمع مما يمنحها بعدا

، 2015 طام،) بي.بين الردع وتكفير الفعل الإجرامي مع تعزيز إدماج المحكوم عليه اجتماعيا

 (371صفحة 

لا تعد عقوبة العمل للنفع العام مرتبطة بطلب من دفاع المتهم إذ يجوز للقاضي  

أن  نية كماقانولجزائي أن يستبدل العقوبة السالبة للحرية بها تلقائيا متى توفرت شروطها الا

راف ت إشالحكم لا يحدد المؤسسة التي ينفذ فيها العمل بل يترك ذلك للجهات المختصة تح

 11-10مادة )ال.النيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها

 (2024، 225-24من المرسوم الرئاسي رقم 

 ثانيا: العقوبات الذاتية للنفع العام

أخضع المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام لشروط خاصة فلا يستفيد منها إلا  

 :من تتوفر فيهم المعايير المحددة قانونا وهو ما سيتم بيانه لاحقا

بديل كاستحدث المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام قضائيا:ألا يكون مسبوقا  .أ

دماج ة الإللعقوبات السالبة للحرية لفائدة فئة معينة من المحكوم عليهم قصد تحقيق إعاد

قانون ره الوتفادي آثار السجن وقد اشترط أن يكون المستفيد غير مسبوق قضائيا وفق ما يقر

، 2017)بوسري ، .لتحديد ذلك ومراعاة قواعد العود مع اعتماد صحيفة السوابق العدلية

 (303صفحة 

ومن باب المقارنة مع التشريعات الدولية نجد أن القانون الفرنسي وسع نطاق  

الاستفادة من هذا النظام بما يسمح بتطبيقه على فئات أوسع من المتهمين وذلك بغض النظر 
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الضيقة في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة وإعادة عن بعض القيود 

 (32، صفحة 2020)لعيدي، م.إدماج المحكوم عليه

لسن ااعتمد المشرع الجزائري معيار سنة وقت ارتكاب الجريمة: 16ألا يقل سنه عن  .ب

تي ولية الات الدمع قواعد حماية الطفل والاتفاقيعند تقرير عقوبة العمل للنفع العام انسجاما 

كوم المح تمنع تشغيل القصر دون السن القانونية ويتعين على القاضي التحقق من سن وهوية

فهم عليه بالاستناد إلى الوثائق الرسمية مع مراعاة خصوصية القصر وضمان عدم تكلي

 (360، صفحة 2019)عدو و دكاني ، .بأعمال خطرة أو غير ملائمة

ام أن ع العيشترط في عقوبة العمل للنفالموافقة الصريحة على عقوبة العمل للنفع العام: .ج

طق ل النيكون المتهم حاضرا أثناء الجلسة وأن يبلغ بحقه في قبول العقوبة أو رفضها قب

صورة لمحكوم عليه ببالحكم مع إثبات ذلك في منطوق الحكم كما يجب أن تصدر موافقة ا

ه صريحة باعتبار أن رضاه يعد أساسا لنجاح هذا النوع من العقوبات وتحقيق أهداف

، صفحة 2015) بيطام، .الإصلاحية في إطار احترام حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الحديثة

369) 

ه يفرج أن 365 أقرت المادةالعام: اخلاء سبيل المتهم بعد النطق بعقوبة العمل للنفع .د

أو  عقوبةمباشرة عن المتهم المحبوس مؤقتا متى صدر حكم يقضي ببراءته أو بإعفائه من ال

توجب ة لا تسلعقوباباستبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة العمل للنفع العام باعتبار أن هذه 

 (2015، 02-15لأمر من ا 365)المادة . استمرار الحبس

 المطلب الثاني: الإجراءات القانونية لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام

تتمثل الإجراءات القانونية لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام في صدور حكم نهائي  

ة تابعيقضي بها ثم إحالة الملف إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يشرف على تنفيذها وم

 .عليه بالشروط القانونية المقررةالتزام المحكوم 

سنتطرق في هذا المطلب إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل للنفع  

لعام اللنفع  لعملاالعام )الفرع الأول( كما نتناول الإجراءات القضائية المتعلقة بتنفيذ عقوبة 

لح المصاوبالمؤسسة العمومية )الفرع الثاني( والاجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل 

 الخارجية )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام

إذا لم يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام كأن يتغيب عن أداء العمل  

بالالتزامات المفروضة عليه، فإنه  دون مبرر أو يمتنع عن إتمام الساعات المحددة أو يخل

يعتبر في حالة إخلال بالتنفيذ وفي هذه الحالة تحرر الجهات المختصة محضرا يثبت واقعة 

الإخلال ويتم إرساله إلى النيابة العامة ومصلحة تنفيذ العقوبات من أجل اتخاذ الإجراءات 
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دة من العقوبة البديلة والعودة إلى يترتب على هذا الإخلال فقدان الاستفاكما  القانونية المناسبة

تنفيذ العقوبة الأصلية السالبة للحرية التي سبق استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام غير أن 

قاضي تطبيق العقوبات يمكنه مراعاة بعض الظروف الاستثنائية التي حالت دون إتمام 

لمحكوم عليه ما يثبت ذلك العقوبة مثل المرض أو الظروف العائلية أو المهنية، متى قدم ا

 .بوثائق رسمية، كالشهادات الطبية أو الوثائق الإدارية

م لمحكوكما يملك قاضي تطبيق العقوبات سلطة تقدير هذه المبررات فيجوز له منح ا

ذي لسبب الاوال زعليه أجلا إضافيا لإتمام الساعات المتبقية أو تأجيل التنفيذ مؤقتا إلى حين 

مل وبة العه عقوبة وذلك تحقيقا للبعد الإصلاحي والإنساني الذي تقوم عليحال دون تنفيذ العق

 (375، صفحة 2015) بيطام، .للنفع العام

يحدد مقرر التنصيب عدد ساعات العمل وكيفية توزيعها بما يراعي ظروف المحكوم  

رة كما لضرومكان أو توقيت العمل عند ا عليه وطبيعة المؤسسة المستقبلة مع إمكانية تعديل

راف ت إشتتخذ الإجراءات اللازمة عند انقطاع المحكوم عليه عن العمل أو عودته إليه تح

 (376فحة ، ص2015) بيطام، ي. الجهات المختصة بتنفيذ العقوبة وإعادة الإدماج الاجتماع

 قضائية المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل للنفع العامالفرع الثاني: الإجراءات ال

يتولى قاضي تطبيق العقوبات تحرير إشعار بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام  

في  لحكموترسل نسخة منه إلى النائب العام ومصلحة السوابق العدلية قصد التأشير على ا

لتزام امراقبة بة وبمتابعة تنفيذ العقو صحيفة السوابق القضائية بينما تتكفل المؤسسة المستقبلة

لافات خجدت والمحكوم عليهكما يمكن تغيير المؤسسة العمومية المعين بها المحكوم عليه إذا 

ي حال ة وفأو صعوبات تعيق حسن تنفيذ العقوبة ويتم ذلك بقرار من الجهة القضائية المختص

لى لفه إمصدر فيها الحكم يحال إقامة المحكوم عليه خارج دائرة الاختصاص القضائي التي 

ت لإجراءافق االجهة القضائية المختصة إقليميا بمحل إقامته من أجل متابعة تنفيذ العقوبة و

 (376، صفحة 2015) بيطام، .القانونية المعمول بها

عمومية والمصالح الفرع الثالث: الاجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل بالمؤسسة ال

 الخارجية

غالبا ما يتم توجيه المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام إلى مؤسسات عمومية  

تربطها اتفاقيات مسبقة مع الجهات القضائية من أجل استقبالهم ومتابعة تنفيذ العقوبة غير أن 

فع قاضي تطبيق كثرة ملفات التنفيذ ومحدودية قدرة هذه المؤسسات على الاستيعاب قد تد

العقوبات إلى مراسلة مؤسسات عمومية أخرى لا توجد بينها وبين القضاء اتفاقيات 

مسبقةوفي هذه الحالة قد توافق المؤسسة على استقبال المحكوم عليه فتتم إجراءات التنفيذ 

بصورة عادية وقد ترفض ذلك لعدم وجود نص قانوني يلُزمها بالاستقبال ومع ذلك يتعين 
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ؤسسة في حالة الرفض تقديم تقرير مسبب يوضح أسباب امتناعها ليقوم قاضي على الم

) .تطبيق العقوبات بدراسة تلك الأسباب واتخاذ ما يراه مناسبا لضمان حسن تنفيذ العقوبة

 (376، صفحة 2015بيطام، 

 لكترونيالمبحث الثاني: نظام المراقبة الالكترونية بالسوار الا

يعتبر نظام المراقبة الإلكترونية بالسوار الإلكتروني من البدائل الحديثة للعقوبات  

قابة حت رتالسالبة للحرية إذ يتيح للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة خارج المؤسسة العقابية 

صة لمختاإلكترونية مستمرة ويقوم هذا النظام على استخدام سوار إلكتروني يمكن الجهات 

ة ين حمايزن ببعة التزام المحكوم عليه بالأماكن والأوقات المحددة بهدف تحقيق التوامن متا

 .المجتمع وإعادة إدماج المحكوم عليه

سنتطرق في هذا المبحث إلى شروط وإجراءات نظام المراقبة الالكترونية بالسوار  

ر والآثا ونيةلكترآليات تنفيذ نظام المراقبة الاالالكتروني )المطلب الأول(، بينما نتناول 

 )المطلب الثاني(. المترتبة على الإخلال بها

 المطلب الأول: شروط وإجراءات نظام المراقبة الالكترونية بالسوار الالكتروني

يقوم نظام المراقبة الإلكترونية بالسوار الإلكتروني على توفر شروط قانونية تتمثل  

ليه عحكوم وتوفر إقامة مناسبة وموافقة المفي صدور حكم يسمح بالاستفادة من هذا النظام 

على الالتزامات المفروضة ويتولى قاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر الوضع تحت 

ترونيا إلك المراقبة الإلكترونية بعد التحقق من هذه الشروط مع متابعة تنفيذ الالتزامات

 .وإمكانية إلغاء النظام عند الإخلال بها

إلى شروط تطبيق المراقبة الالكترونية بالسوار الالكتروني سنتطرق في هذا المطلب  

 رونيلالكتاجراءات المراقبة الإلكترونية بالسوار ا)الفرع الأول(، كما نتطرق أيضا إلى 

 )الفرع الثاني(.

 

 

 الفرع الأول: شروط تطبيق المراقبة الالكترونية بالسوار الالكتروني

كترونية في القانون الجزائري إلا بتوافر لا يطبق نظام الوضع تحت المراقبة الإل 

م عليه محكوشروط يحددها المشرع تسمح للمحكوم عليه بالاستفادة منه ويقابل ذلك التزام ال

لغاء ر وإباحترام ما يفرض عليه من قيود وواجبات بحيث يؤدي الإخلال بها إلى سحب القرا

 الاستفادة.
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 أولا: شروط تطبيق المراقبة الالكترونية

نظام المراقبة الإلكترونية كبقية الأنظمة القانونية مقيدا بضرورة توافر شروط  يعد 

ن معينة نص عليها المشرع لتطبيقها وهي ما يصطلح عليه بالشروط القانونية كما أ

دية ط ماخصوصية هذا النظام وما يتطلبه من استخدام وسائل تقنية حديثة يفرض توافر شرو

نزل أو لى مإذ العقوبة السالبة للحرية من المؤسسة العقابية وفنية تسمح بتحويل مكان تنفي

) ضريف، محل إقامة المحكوم عليه وعلى هذا الأساس سنعرض فيما يلي هذه الشروط:

 (88، صفحة 2019

بة لمراقاينص القانون الجزائري على أنه لا يمكن تقرير الوضع تحت الشروط القانونية: .1

 لي:يسيتم تفصيلهما فيما ، والإلكترونية إلا إذا توافرت شروط قانونية تمس جانبين

بيق منح المشرع الجزائري لقاضي تطالشروط المتعلقة بالعقوبة الواردة في الحكم: .أ

و بناء أمنه  العقوبات سلطة إخضاع المحكوم عليه لنظام المراقبة الإلكترونية سواء بمبادرة

طبيق جنة تأو محاميه ويشترط لذلك أخذ رأي النيابة العامة ورأي ل على طلب المحكوم عليه

د عن  تزيلاالعقوبات في حالة المحبوسين وأن تكون العقوبة المحكوم بها أو المتبقي منها 

 (2018، 01-18من القانون  150)المادة ثلاث سنوات سالبة للحرية.

اقبة الإلكترونية بديلا عن جميع العقوبات بل قصره على لم يجعل المشرع نظام المر 

 تمثل فييظام العقوبات السالبة للحرية وحدها وفضلا عن ذلك حدد سقفا زمنيا لتطبيق هذا الن

، 2019 يف،) ضر.ألا تزيد مدة العقوبة المحكوم بها أو الجزء المتبقي منها عن ثلاث سنوات

 (89صفحة 

يشترط لتطبيق نظام السوار الإلكتروني أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية  

، صفحة 2021)مهداوي، .لذلك لا يمكن تطبيق هذا النظام على العقوبات المالية كالغرامة

11) 

ام المراقبة بإخضاع المحبوس لنظ سمح المشرع الجزائري تجدر الإشارة إلى أن 

ي إلى قد يؤد لأمرالإلكترونية إذا كانت العقوبة المتبقية له لا تزيد عن ثلاث سنوات لكن هذا ا

ً عليه أصلا بأربع سنوات أ ث و ثلانتيجة غير مرغوبة عندما يكون المحكوم عليه محكوما

 ضلغراسنوات ونصف ففي هذه الحالة تكون المدة التي قضاها في الحبس قصيرة ولا تحقق 

 (89، صفحة 2019) ضريف، الإصلاحي رغم أنها تعتبر عقوبة سالبة للحرية بحد ذاتها.

أخضع المشرع الجزائري لنظام المراقبة الإلكترونية الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه: .ب

لإجرام والمعتادين جميع فئات المحكوم عليهم دون تمييز بين البالغين والأحداث وبين مبتدئي ا

عليه ومنح لقاضي تطبيق العقوبات سلطة استبدال العقوبة السالبة للحرية بهذا النظام بعد 
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) ضريف، صيرورة الحكم نهائيا على أن يتم ذلك بموافقة صريحة من المحكوم عليه نفسه.

 (90، صفحة 2019

يه الصريحة من مظاهر تحديث السياسة العقابية في يعتبر اشتراط موافقة المحكوم عل 

سالم، )ليهعالجزائر حيث تبنى المشرع فكرة العقوبة الرضائية التي تقوم على رضا المحكوم 

م بين ومن ثم أصبح نظام المراقبة الإلكترونية يشبه العقد الذي يت (136، صفحة 2000

ة ات والمحكوم عليه لما في فرضه دون موافقة من مساس بالكرامقاضي تطبيق العقوب

 (2018، 01-18من القانون  150)المادة .الإنسانية وبالحياة الخاصة

اشترط المشرع أن يتم التعبير عن رضا المحكوم عليه بوضعه تحت المراقبة  

لق ى ضمان إحاطته علما بكل ما يتعالإلكترونية بحضور محاميه ويهدف هذا الشرط إل

ج من لخروابالنظام والنتائج المترتبة عليه حتى لا يكون قبوله ناتجا عن رغبة مجردة في 

 (91، صفحة 2019) ضريف، .المؤسسة العقابية أو تجنب دخولها بأي ثمن

البالغين والأحداث مع اشتراط يمكن تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية على كل من  

د بعض ستبعموافقة ولي الحدث بالنسبة لهذه الفئة ومع ذلك فإن بعض التشريعات المقارنة ت

لعدالة افقرة )أ( من قانون  34المحكوم عليهم من الخضوع لهذا النظام، إذ نصت المادة 

ة للحرية ات سالبعلى عدم أهلية بعض المحكوم عليهم بعقوب 1991الجنائية الإنجليزي لسنة 

مراقبة ت القصيرة المدة التي لا تتجاوز أربع سنوات للاستفادة من نظام الحبس المنزلي تح

 (10، صفحة 2021)مهداوي، .الإلكترونية

اشتراط موافقة المحكوم عليه على المرحلة التمهيدية  إلى المشرع الجزائري أشار 

ائها أو إلغ راقبةأنه لا يشترط رضاه عند تعديل التزامات الم كمالتقرير المراقبة الإلكترونية 

) .بةلعقوإذ يعود تقدير ذلك كله لقاضي تطبيق العقوبات وحده بناء على مقتضيات تنفيذ ا

 (91، صفحة 2019ضريف، 

اكتفى المشرع الجزائري بوضع إطار عام لنظام المراقبة الإلكترونية دون الدخول  

يدا في التفاصيل مما يترك مجالا واسعا للاجتهاد القضائي واشتراط الرضا يضيف تعق

إجرائيا خاصة وأن قاضي تطبيق العقوبات مطالب أصلا بدراسة الظروف الشخصية 

دى مة لعليه قبل اتخاذ القرار وهذه الظروف غالبا ما تكون معلو والاجتماعية للمحكوم

 (290، صفحة 2016) زهران، . أسرته ومحيطه المهني

وسع المشرع نطاق المراقبة الإلكترونية ليشمل الأحداث الجانحين لكنه قيد ذلك  

ويعود هذا الشرط الثاني إلى أن الممثل  بشرط مزدوج: رضا الحدث وموافقة ممثله القانوني

القانوني هو المسؤول مدنيا عن الحدث كما أن تنفيذ التدبير في مسكن الأسرة يفرض أخذ 

 (2018، 01-18من القانون  150)المادة . موافقته لضمان فعالية التطبيق
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امات المالية المترتبة على الجريمة جعل المشرع الجزائري وفاء المحكوم عليه بالالتز 

 لجزائيةات اشرطا مسبقا للاستفادة من المراقبة الإلكترونية وتشمل هذه الالتزامات الغرام

ن ءا مالمصاريف القضائية ومبالغ التعويض والرد المستحقة للمجني عليه باعتبارها جز

 (185، صفحة 2014) مقلد، الآثار المدنية للجريمة.

تطبيق لشترط إلى جانب الشروط القانونية يالشروط المادية لتنفيذ المراقبة الالكترونية: .2

 المراقبة الإلكترونية توافر شروط ماديةوقد حددها المشرع على النحو التالي:

قامة إمحل  تطلب تنفيذ المراقبة الإلكترونية وجودشرط وجود إقامة ثابتة للمحكوم عليه: .أ

م يحدد لمشرع تقر للمحكوم عليه وهو شرط يهدف لضمان إمكانية المراقبة التقنية إلا أن المس

لسكن طبيعة هذا المحل فلم يشترط ملكيته للمحكوم عليه وترك المجال مفتوحا ليشمل ا

 (59، صفحة 2011) معيزة أ.، المستأجر أو الأماكن العامة.

التقنية لتطبيق النظام أن يكون محل الإقامة مزودا بخط هاتف ثابت من الشروط  

حكوم الم لاستقبال إشارات سوار المراقبة الإلكترونية فالجهاز المثبت في معصم أو كاحل

د سواء لمحدعليه يرسل بيانات باستمرار إلى مركز المراقبة للتأكد من تواجده في المكان ا

 (197، صفحة 2014) مقلد، دراسة.كان المنزل أو مكان العمل أو ال

ة نظام المراقب: شرط وجود الأجهزة الضرورية للوضع تحت المراقبة الالكترونية .ب

 الإلكترونية يقوم على ثلاثة أجهزة أساسية وهي:

 :يعتمد السوار الإلكتروني على دمج تقنية تحديد المواقع السوار الالكترونيGPS  مع

ظام ل النشريحة اتصال هاتفية إلى جانب بطارية داخلية لضمان استمرارية التشغيل ويستكم

عليمات ي التبجهاز اتصال محمول يتيح التفاعل بين المحكوم عليه ومركز المراقبة سواء لتلق

 (94، صفحة 2019) ضريف، أو للإبلاغ عن أي طارئ.

 مراقبة كز اليعد جهاز الاستقبال حلقة الوصل بين السوار الإلكتروني ومربال:جهاز الاستق

بت إلى الثا فهو يلتقط الإشارات الصادرة عن السوار يعالجها تقنيا وينقلها عبر خط الهاتف

ه م عليالحاسوب المركزي بمحطة المراقبة، مما يسمح بالتحقق الفوري من التزام المحكو

 (79، صفحة 2009) حسين عبيد، بالقيود المفروضة عليه.

 :ر تقتص يقيد المشرع نطاق المراقبة الإلكترونية بمبدأ التخصيص بحيثمحطة المراقبة

تخدام أي اسعلى التحقق من احترام المحكوم عليه لأوقات وأماكن التواجد المحددة له فقط و

 لمكفولةاخاصة دأ التناسب وانتهاكا لحرمة الحياة الللنظام خارج هذا الإطار يعد إخلالا بمب

 (316، صفحة 2016) معيزة ر.، دستوريا.

منح المشرع لقاضي تطبيق العقوبات سلطة تكييف نظام المراقبة الإلكترونية كما  

ة إذا اقتضت المصلحة أثناء تنفيذها بحيث يمكنه تعديل الالتزامات أو إضافة التزامات جديد
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ذلك ويهدف هذا التدخل القضائي المرن إلى ضمان ملاءمة النظام لحالة المحكوم عليه 

 (96، صفحة 2019) ضريف، دماجية للعقوبة.وتحقيق الوظيفتين الوقائية والا

وجود وسائل  يتطلب تطبيق نظام السوار الإلكتروني توافر شروط خاصة من بينها 

لا رة أتقنية فعالة تضمن مراقبة المحكوم عليه واحترامه للالتزامات المفروضة مع ضرو

لى إابت ثيؤثر السوار سلبا على صحته أو يمس بحياته الخاصة كما يشترط توفر محل إقامة 

و أوين جانب مراعاة الوضع العائلي والصحي للمعني وكذا ارتباطه بعمل أو دراسة أو تك

 .(11، صفحة 2021)مهداوي، . ة علاجيةمتابع

بر تعته:الشروط المتعلقة بالجهة القضائية المختصة بتقرير هذا النظام والاشراف علي .3

حقوق الإنسان مصونة حتى وإن كانت حرية الشخص مقيدة لذلك يتوجب على الجهات 

نظام ذا الحقوق المحكوم عليه باعتبار أن ه القضائية المختصة بتسيير هذا النظام احترام

 روريةيتضمن تدخلا في حياته الخاصة ومن ثم يجب أن يكون تدخل القضاء في الحدود الض

 ام مهمالاحترلتنفيذ هذا النظام دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية التي تبقى واجبة ا

 ولهذا أوكل المشرع مهمة(247-246، الصفحات 2018لخذاري،  )خلوط وكانت الظروف 

 (2018، 01-18من القانون  150)المادة .تقرير هذا البرنامج إلى قاضي تطبيق العقوبات

 الفرع الثاني: اجراءات المراقبة الإلكترونية بالسوار الالكتروني

الأنظمة العقابية الحديثة التي تتطلب إطارا إجرائيا دقيقا تعد المراقبة الإلكترونية من  

م لنظاايوازن بين تنفيذ العقوبة واحترام حقوق المحكوم عليه وحرياته لذلك أحيط هذا 

 بضمانات قانونية وآليات رقابية تضمن حسن تطبيقه تحت إشراف جهات مختصة تتولى

، 2019 يبان،)مديحة بن زكي و ش. فروضةمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتدابير الم

 (391صفحة 

 أولا: الجهة القضائية المختصة بتقرير الوضع تحت المراقبة الالكترونية

أقر المشرع الجزائري لقاضي تطبيق العقوبات سلطة اعتماد نظام المراقبة  

ذا انوني إالق موافقة المحكوم عليه أو ممثله الإلكترونية سواء بمبادرة منه بعد الحصول على

طبيق ضي تكان قاصرا أو بناء على طلب يتقدم به المعني بالأمر ويقدم هذا الطلب أمام قا

 نفذ بهاتي يالعقوبات المختص إقليميا بمكان إقامة المحكوم عليه أو بالمؤسسة العقابية ال

حرية البة للالس ام إلى وقف تنفيذ العقوبةالعقوبة كما يؤدي تقديم طلب الاستفادة من هذا النظ

بيق ي تطبالنسبة للمحكوم عليهم غير المحبوسين إلى حين الفصل النهائي فيه ويلتزم قاض

جديد ية تالعقوبات بالبت في الطلب خلال مدة عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن مع إمكان

ة ، صفح2019)مديحة بن زكي و شيبان، .الطلب بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفضه

391) 
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لوضع رار اتتم إجراءات المراقبة الإلكترونية بصدور قطلب تطيق المراقبة الالكترونية: .1

طلب  تحت هذا النظام من طرف قاضي تطبيق العقوبات سواء من تلقاء نفسه أو بناء على

 :ات التي يحددها القانونالمحكوم عليه أو محاميه وفقا للشروط والإجراء

 لاحرية يصدر مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حالة الحكم بعقوبة سالبة لل 

ظام عند ( سنوات كما يمكن لقاضي تطبيق العقوبات تقرير هذا الن03تتجاوز مدتها ثلاث )

 .ث سنواتثلاة نهاية تنفيذ عقوبة سالبة للحرية طويلة المدة بشرط ألا تتجاوز المدة المتبقي

  جود عدم و يشترط في جميع الحالات موافقة المحكوم عليه أو وليه إذا كان قاصرا معكما

شرع نص صريح في التشريع الجزائري يحدد كيفية الحصول على هذه الموافقةوقد نص الم

تفادة على إمكانية تقديم طلب كتابي للاس 04مكرر  150و 01مكرر  150بموجب المادتين 

نوني القا ظام من طرف المحكوم عليه أو المحبوس سواء بنفسه أو عن طريق ممثلهمن هذا الن

 .أو محاميه

 يم شروط وإجراءات تقد 2018سبتمبر  30المؤرخ في  6189لمنشور الوزاري رقم حددا

 هامن بين :ما يجب أن يرفق الملف بعدة وثائقك(2018، 6189)منشور وزاري رقم الطلب

م ائية رقالقض نسخة من الحكم أو القرار الجزائي، صحيفة السوابق ،استمارة الموافقة القبلية

 شهادة ويضاف إلى ذلك وثائق داعمة مثل، ، وشهادة السيرة والسلوك بالنسبة للمحبوس02

ية، لقضائالعمل أو الدراسة أو التكوين، شهادة الإقامة، وصل دفع الغرامات والمصاريف ا

يق ضي تطبتعد استمارة الموافقة القبلية من طرف قاكما  م الطعن أو الاستئنافوشهادة عد

 .العقوبات ضمن إجراءات دراسة الطلب

ضي دة قاتسهم الوثائق المقدمة في مساعاصدار مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونية: .2

اقبة المرتطبيق العقوبات على اتخاذ قراره بالقبول أو الرفض ويتخذ مقرر الوضع تحت 

 (2005، 04-05من القانون  10)المادة ن:الإلكترونية في حالتي

ع لعامة مبة ايصدر مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي النياالحالة الأولى:

ب إلزام حضور المعني شخصيا أمام قاضي تطبيق العقوبات الذي يقوم فور تلقي الطل

 لى غايةكم إر وكيل الجمهورية لإبداء رأيه في أجل محدد مع إمكانية تأجيل تنفيذ الحبإخطا

 .( أيام من تاريخ استلام الملف10الفصل في الطلب في حدود )

م عليه لمحكوكما يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة فورا بالطلب المقدم من ا

ثم يفصل  ( أيام03شاري غير ملزم في أجل )أو ممثله القانوني أو محاميه لإبداء رأي است

مة بة العالنياالقاضي في الطلب بمقرر نهائي غير قابل للطعن وفي حالة القبول يبلغ القرار ل

نظام ن أو الالأممباشرة مع إمكانية اللجوء إلى لجنة تكييف العقوبات إذا اعتبر القرار ماسا ب

الوثائق  الآجال بعد استكمال الملف بكل تسبح( أيام وت10العام التي تفصل فيه في أجل )

 .المطلوبة
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إعادة  كانيةبينما يتم الرفض بتبليغ المحكوم عليه والنيابة العامة دون تأخير مع إم

، صفحة 2018)بن يونس ، .( أشهر من تاريخ الرفض06تقديم الطلب بعد مرور ستة )

315) 

بة تجدر الإشارة إلى أنه في حالة كون المحكوم عليه غير محبوس وكانت العقو

ر مقرر ( سنوات فإن قاضي تطبيق العقوبات يتولى إصدا03المحكوم بها لا تتجاوز ثلاث )

وفقا  ا الشأني هذالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد استشارة النيابة العامة وإبداء رأيها ف

 .ة المعمول بهاللإجراءات القانوني

ز ثلاث تجاوإذا كان المحكوم عليه في حالة حبس وتبقى من عقوبته مدة لا تالحالة الثانية:

عد ( سنوات فإن قاضي تطبيق العقوبات يقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ب03)

 :استشارة لجنة تطبيق العقوبات

 لقاضيالعقابية ثم يقوم اتباشر الإجراءات بتقديم طلب من طرف المعني داخل المؤسسة 

 لعقوباتيق ابإخطار النيابة العامة فورا لإبداء رأيها بشأن الطلب قبل عرضه على لجنة تطب

زم ر ملأن دور اللجنة يبقى غي ،كماالتي تتولى إبداء رأي استشاري يثبت في محضر رسمي

-05قم رنون رغم ما يثار حول مدى توافق هذا الإجراء مع نطاق اختصاصها المحدد في القا

التي  24ادة المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ولا سيما الم 04

 حصرت مهامها في بعض آليات تكييف العقوبة دون النص صراحة على نظام الوضع تحت

ن )ب.يقيةلتطباالمراقبة الإلكترونية مما يجعل هذا الإجراء مرتبطا أيضا بالنصوص التنظيمية 

 (514، صفحة 2018يونس ، 

من المرسوم  07تعرض الطلبات للدراسة وتصدر بشأنها قرارات وفق المادة  

خ إخطارها ( أيام من تاري03على أن تبدي النيابة العامة رأيها في أجل ) 180-5التنفيذي 

ع ر غير قابل للطعن م( أيام بمقر10ويفصل قاضي تطبيق العقوبات في الطلب خلال )

لقبول اوفي حالة  ،( أشهر في حالة الرفض06إمكانية إعادة تقديم الطلب بعد مرور ستة )

لق إذا تع وباتيبلغ المقرر فورا للنيابة العامة التي يمكنها طلب عرضه على لجنة تكييف العق

هذا المسار  أن وتجدر الإشارة إلى ،( أيام10الأمر بالنظام العام والتي تفصل فيه في أجل )

ي فالإجرائي يندرج ضمن آليات رقابة تكييف العقوبة وضمان حسن سير العدالة خاصة 

، 180-05م من المرسوم التنفيذي رق 7)المادة .الحالات التي تمس بالأمن أو النظام العام

2005) 

أجاز المشرع عرض الطلب على النائب العام  12مكرر  150بموجب المادة  

باعتباره الجهة الأقرب لتقدير مدى مساس الإجراء بالأمن والنظام العام والظروف المحلية 

على ألا يسجل الطلب ولا يحال للدراسة إلا بعد تشكيل ملف كامل واستيفاء جميع الوثائق 
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اضي تطبيق العقوبات قبل الشروع في معالجته كما يلزم المطلوبة مع إخضاعه لمراقبة ق

حضور المعني أمام هذا الأخير سواء كان محبوسا أو غير محبوس للتحقق من هويته 

ومطابقتها لما ورد في الحكم أو القرار الجزائي وفي هذا الإطار يلتزم قاضي تطبيق 

هما لطلبات المحبوسين العقوبات بمسك سجلين خاصين بنظام المراقبة الإلكترونية أحد

)بن يونس ، .والآخر لطلبات غير المحبوسين ضمانا لحسن التنظيم ودقة المتابعة الإجرائية

 (516-515، الصفحات 2018

تجدر الإشارة إلى أنه يتولى قاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر الوضع تحت  

ار السوبنا التدابير الواجب التزام المستفيد بها والمرفق المراقبة الإلكترونية متضم

حتسب سا تالإلكتروني كوسيلة تقنية لضمان تنفيذها ومتابعتها وفي حالة كون المعني محبو

 150ة لمادالمدة المقضاة تحت هذا النظام من العقوبة السالبة للحرية وفق ما نصت عليه ا

ة ه الكاملات الأساسية للمعني وعلى رأسها هويتكما يشمل المقرر البيان 06فقرة  06مكرر 

ع مختصة مة الوالتدابير المقررة في حقه ويوجه إلى النيابة العامة ومصلحة السوابق القضائي

ه رفض تبليغه للجهات الإدارية المعنية عند الاقتضاء وفي حال عدم امتثال المعني أو

ة لازمالإجراءات القانونية ال الحضور دون مبرر قانوني يتم تحرير محضر بذلك واتخاذ

 (2018، 01-18من القانون  150)المادة .لضمان التنفيذ

كما يشار إلى أنه في حال كان المحكوم عليه محبوسا وقد استوفى جزءا من العقوبة  

لى يتو ( سنوات فإن قاضي تطبيق العقوبات03ولم يتبقّ منها سوى مدة لا تتجاوز ثلاث )

قا ت طبإصدار مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد استشارة لجنة تكييف العقوبا

 .للإجراءات القانونية المعمول بها

 المطلب الثاني: آليات تنفيذ نظام المراقبة الالكترونية والآثار المترتبة على الإخلال بها

المحكوم عليه لرقابة تقنية تتمثل آليات تنفيذ نظام المراقبة الإلكترونية في إخضاع  

ا حددهيبواسطة سوار إلكتروني يسمح بتتبع مكان وجوده ومدى احترامه للالتزامات التي 

هذه بلال قاضي تطبيق العقوبات خاصة ما يتعلق بالإقامة وأوقات التنقل ويترتب على الإخ

ة راقبالمالالتزامات كتعطيل الجهاز أو مغادرة المكان المحدد دون ترخيص إلغاء نظام 

وفقا  جزائيا بعتهالإلكترونية وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية فضلا عن إمكانية متا

 .لأحكام القانون

سنتطرق في هذا المطلب إلى آليات تنفيذ نظام المراقبة الالكترونية بالسوار  

 لمراقبةاحت ع تالالكتروني )الفرع الأول(، كما نتناول الآثار المترتبة على الاخلال بالوض

 الالكترونية بالسوار الالكتروني )الفرع الثاني(.
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 الفرع الأول: آليات تنفيذ نظام المراقبة الإلكترونية بالسوار الالكتروني

تقوم المراقبة الإلكترونية على تقنيات حديثة ذات طابع تقني وتتنوع أساليب تنفيذها  

بع على ثلاث آليات رئيسية لضبط وتتمن دولة إلى أخرى غير أنها ترتكز في مجملها 

 (664، صفحة 2013)ساهر ، .الأشخاص الخاضعين لهذا النظام

سنتطرق في هذا الفرع إلى الاتصالات الهاتفية )أولا(، كما نتناول البث المتواصل  

 )ثانيا(، والأقمار الصناعية )ثالثا(.

 أولا: الاتصالات الهاتفية

يعتمد هذا النظام على التحقق من وجود المحكوم عليه داخل محل إقامته عن طريق  

 المحدد مكانالاتصالات الهاتفية حيث يتم تسجيل صوته ومتابعة مدى التزامه بالتواجد في ال

بد ن عد الله ب)عبمن خلال مكالمات دورية يجريها نحو مركز المراقبة في أوقات متفرقة

، ثم يقوم الحاسوب المركزي بمطابقة بصمة (137-136، الصفحات 2003العزيز ، 

لمتصل ية االصوت المسجلة مسبقاً قبل بدء تنفيذ المراقبة مع الصوت الحالي للتأكد من هو

 (273، صفحة 2019) بكراوي، .ورصد مدى احترامه لالتزاماته

يعتمد هذا النظام كذلك على مراقبة رقم الهاتف المستعمل من طرف الخاضع للمراقبة  

حل معند اتصاله بمركز المراقبة في فترات زمنية متقطعة وذلك للتحقق من وجوده في 

ع إقامته أو في المكان المخصص لتنفيذ التدبير وفي حال عدم تطابق بصمة الصوت م

لك عد ذيل هاتف غير المصرح به خلال الأوقات المحددة البصمة المخزنة مسبقا أو استعما

) .نيةلإلكتروبة اخرقا لالتزامات النظام ويتم تسجيله آليا كدليل على عدم التقيد بشروط المراق

 (274-273، الصفحات 2019بكراوي، 

 

 

 ثانيا: البث المتواصل

يعد السوار الإلكتروني من الوسائل الأساسية في تفعيل نظام المراقبة الإلكترونية  

حيث يوضع في معصم أو قدم المستفيد بهدف تتبع وجوده داخل المكان المخصص له والتأكد 

من التزامه بشروط التدبير ويعمل هذا الجهاز على إرسال إشارات دورية إلى جهاز استقبال 

ة ومتصّل بالخط الهاتفي حيث يتولى هذا الجهاز نقل البيانات إلى الجهة مثبت في محل الإقام

المشرفة على المراقبة بما يتيح متابعة مستمرة ودقيقة لحركة الشخص الخاضع للنظام 
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، صفحة 2017-2016) سعود، .والتحقق من مدى احترامه للالتزامات المفروضة عليه

680) 

 ثا: الأقمار الصناعيةثال

يعتمد السوار الإلكتروني على إرسال إشارات مشفرة خاصة بهوية الشخص الخاضع  

ات لى بيانإلها للمراقبة يتم التقاطها بواسطة أجهزة استقبال مرتبطة بنظام المراقبة ثم تحوي

ن في حدديتنقل إلى الحاسوب المركزي بهدف التحقق من التزام المعني بالمكان والوقت الم

رب مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وقد استخدمت هذه التقنية في بعض التجا

إعادة ات والمقارنة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تدعم بأجهزة تقوية للإشار

ميز بدقة أعلى الذي يت (GPS) بثها نحو مركز المراقبة كما تقارن أحيانا بنظام تحديد المواقع

ى ر علتحركات الشخص رغم ما يطرحه من تكاليف مرتفعة وإشكالات تقنية قد تؤث في تتبع

 (664، صفحة 2013)ساهر ، .استمرارية عمله في بعض الحالات

الأسلوب الثاني من تقنيات المراقبة اعتمد المشرع الجزائري  أنتجدر الإشارة إلى  

ابعة المتوي استخدام السوار الإلكتروني كوسيلة أساسية للرقابة الإلكترونية والمتمثل ف

لكترونية التي تقضي بأن الوضع تحت المراقبة الإ 20مكرر  12ويستفاد ذلك من نص المادة 

طبيق ضي تيتم من خلال إلزام المحكوم عليه بحمل السوار طيلة المدة المحددة في مقرر قا

يضا ام أه والتأكد من التزامه به ويعرف هذا النظالعقوبات بما يتيح تحديد مكان إقامت

اقبة لمر حيث يسمح ببقاء المحكوم عليه في محيطه العائلي مع إخضاعه "السجن المنزلي"بـ

ل داخ تقنية مستمرة عبر السوار المثبت في المعصم أو الكاحل والذي يتم تركيبه عادة

 (2018، 01-18من القانون  150)المادة .المؤسسة العقابية قبل بدء التنفيذ

الفرع الثاني: الآثار المترتبة على الإخلال بالوضع تحت المراقبة الالكترونية بالسوار 

 الالكتروني

يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ تدابير المراقبة الإلكترونية تحت إشراف القاضي وأي  

قبة ر المراقرا زة يعد هروبا ويؤدي إلى إلغاءإخلال بهذه الالتزامات أو محاولة للعبث بالأجه

 (97، صفحة 2019) ضريف، الإلكترونية.

طبيق منح المشرع الجزائري لقاضي تحالات إلغاء الوضع تحت المراقبة الالكترونية: .1

لتنفيذ اونة في المر العقوبات سلطة تقديرية لإلغاء تدبير المراقبة الإلكترونية مراعيا بذلك مبدأ

ان شرط و فقدوتتمثل حالات الإلغاء في الإخلال بالالتزامات أو التعنت في رفض التعديلات أ

لعادي انظام حسن السيرة بصدور إدانة جديدة أو برغبة المحكوم عليه نفسه في العودة إلى ال

 (97، صفحة 2019) ضريف، . لتنفيذ العقوبة
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شخص يتمثل هذا الإخلال في عدم التزام العدم احترام الالتزامات المفروضة عليه: .أ

وذلك  قوباتالخاضع للمراقبة الإلكترونية بالتواجد في المكان الذي عينّه قاضي تطبيق الع

و طيلها أصد تعدون وجود مبرر قانوني، أو في قيامه بالتلاعب بوسائل المراقبة الإلكترونية ق

ت في ليتها ويستدل على ذلك من خلال الإشارات الصادرة عن الجهاز المثبالحد من فعا

لجهاز وقف اتمعصم أو كاحل المعني والتي تفيد بخروجه من النطاق المحدد أو عند التأكد من 

 السجون دارةلإوفي هذه الحالة يتكفل الأعوان المؤهلون بالمصالح الخارجية  اعن العمل نهائي

 (97، صفحة 2019) ضريف، .وإثبات المخالفة عند الاقتضاءبالتحقيق في الواقعة 

منح المشرع الجزائري السلطة المختصة إمكانية تعديل شروط المراقبة الإلكترونية  

ا لما أنهت طاكالإقامة أو أوقات التنقل دون اشتراط موافقة المحكوم عليه على هذه التعديلا

 اماتيق مصلحته وضمان إعادة إدماجه في المجتمع كما أن احترام الالتزتهدف إلى تحق

 .حيةالمفروضة يعد ضروريا لاستمرار الاستفادة من هذا النظام وتحقيق أهدافه الإصلا

 أغفل المشرع الجزائري تحديد نوعصدور حكم جديد بالإدانة ضد المحكوم عليه: .ب

ذه هكانت  الإلكترونية كما لم يوضح ما إذاالجريمة التي تؤدي إلى إلغاء نظام المراقبة 

 كون حكميط أن الجريمة قد ارتكبت قبل تطبيق النظام أو أثناء تنفيذه إضافة إلى ذلك لم يشتر

لغاء ا تم الإءة إذالإدانة نهائيا الأمر الذي قد يترتب عليه المساس بحقوق الدفاع وقرينة البرا

 (99، صفحة 2019) ضريف، .استنادا إلى حكم ابتدائي

 عليه خول المشرع الجزائري للمحكومإلغاء مقرر الوضع بناء على طلب المحكوم عليه: .ج

ر التدابيزام بإمكانية التراجع عن الخضوع لنظام المراقبة الإلكترونية متى تعذر عليه الالت

ذا هقرر الوضع ويهدف المقررة وذلك بطلب يقدمه إلى قاضي تطبيق العقوبات لإلغاء م

) .حيةالتنظيم إلى تجنب فرض النظام بالإكراه وضمان فعاليته في تحقيق غاياته الإصلا

 (99، صفحة 2019ضريف، 

ضة في لمفرويعد الإخلال بالالتزامات اجزاء الاخلال بالوضع تحت المراقبة الالكترونية: .2

بيق اضي تطالإلكترونية سببا لإلغاء مقرر الوضع تحت هذا النظام من طرف قإطار المراقبة 

ريف، ) ض.العقوبات كما قد يترتب عنه تعرض المحكوم عليه للمساءلة الجزائية عن جنحة

 (99، صفحة 2019

اء م إلغأن يت اشترط المشرع الجزائريالغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونية:  .أ

بات لعقوالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد سماع المحكوم عليه من طرف قاضي تطبيق ا

لمحكوم اد امع احتساب المدة التي قضاها ضمن مدة العقوبة الأصلية وإذا تقرر الإلغاء، يع

في  طعنق العليه إلى المؤسسة العقابية لاستكمال العقوبة المتبقية كما خول له القانون ح

-18ن القانون م 150)المادة .مقرر الإلغاء أمام لجنة تكييف العقوبات خلال أجل محدد قانونا

01 ،2018) 
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 م عليهاعتبر المشرع الجزائري المحكواعتبار المحكوم عليه مرتكبا لجنحة الهروب:  .ب

ة أو راقبأو نزع جهاز الم الخاضع للمراقبة الإلكترونية في حكم الهارب إذا تعمد تعطيل

 لتنفيذ لوباخالف مكان الإقامة المحدد بما يحول دون مراقبته وبما أن هذا النظام يمثل أس

قررة الم العقوبة خارج المؤسسة العقابية فإن الإخلال به يعرّض المحكوم عليه للعقوبات

 (1982، 04-82من القانون رقم  188)المادة .لجريمة الهروب

يمكن التمييز بين حالات إلغاء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وبين جريمة  

نهاء يه إالهروب إذ إن بعض أسباب الإلغاء كصدور حكم جديد بالإدانة أو طلب المحكوم عل

 يها فقطب علالمراقبة أو رفضه بعض التعديلات المفروضة لا تعد أفعالا إجرامية وإنما يترت

 (101، صفحة 2019) ضريف، .الاستفادة من نظام المراقبة الإلكترونيةإنهاء 

 المبحث الثالث: مفهوم الافراج المشروط

يحتل الإفراج المشروط مكانة بارزة ضمن الوسائل القانونية التي اعتمدتها  

حكوم للم الإدماج الاجتماعي التشريعات الجنائية الحديثة لتجسيد فلسفة الإصلاح وإعادة

ها متى بكوم عليهم فهو نظام يسمح بالإفراج عن المحكوم عليه قبل انقضاء مدة العقوبة المح

بة ثبت حسن سلوكه وتوافرت فيه الشروط التي يحددها القانون مع بقائه خاضعا لرقا

لى عهم ويهدف هذا النظام إلى تشجيع المحكوم علي ،السلطات المختصة طوال مدة معينة

لى إالانضباط داخل المؤسسات العقابية وتحفيزهم على تبني سلوك قويم يسهل عودتهم 

لعام دع االمجتمع كأفراد صالحين دون الإخلال بمتطلبات حماية النظام العام وتحقيق الر

 .والخاص

سنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف الإفراج وخصائصه )المطلب الأول( والإطار  

 راج المشروط في )المطلب الثاني(الإجرائي للإف

 

 

 وخصائصه المطلب الأول: تعريف الإفراج المشروط

لم يتناول المشرع الجزائري مفهوم الإفراج المشروط بتعريف قانوني محدد وإنما  

 جتهد فيذي ااكتفى بتنظيم أحكامه الموضوعية والإجرائية تاركا أمر تحديد مفهومه للفقه ال

يه حكوم علن المعأبرزت طبيعته القانونية باعتباره نظاما يتيح الإفراج تقديم تعريفات متعددة 

سلوكه ته وقبل انقضاء مدة العقوبة متى استوفى الشروط القانونية المقررة وأثبت حسن سير

 .مع بقائه خاضعا للرقابة خلال مدة الإفراج
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نما نتناول سنتطرق في هذا المطلب إلى التعريف اللغوي للإفراج المشروط )أولا( بي 

 التعريف الفقهي للإفراج المشروط في )ثانيا(.

 التعريف اللغوي للإفراج المشروط أولا:

معنى مصطلح الإفراج في اللغة بحسب ما جاء في العديد من معاجم اللغة العربية أن  

ه الإفراج مصدر الفعل أفرج وإفراجا هو مفرج ويقال أفرج عن الشخص أي أطلق سراح

 .(2026)قاموس المعاني الجامع، عربي عربي، وفك أسره وخلا سبيله إفراج دائما. 

تعريف الإفراج المشروط بأنه نظام قانوني يقوم على إطلاق سراح المحكوم يمكن  

لوكه سن سعليه قبل انقضاء مدة العقوبة على سبيل التجربة والاختبار إذا أثبت صلاحه وح

 ون وإلالقانمع تعليق استمراره في الحرية على احترامه للشروط والالتزامات التي يفرضها ا

 (194، صفحة 2021)زواوي، . مال تنفيذ العقوبةألغي الإفراج وألزم باستك

 التعريف الفقهي للإفراج المشرط ثانيا:

سار المشرع الجزائري على نهج المشرع الفرنسي في عدم إيراد تعريف تشريعي  

هومه مف دللإفراج المشروط إذ اقتصر على بيان شروط منحه وأحكامه القانونية تاركا تحدي

راءات من قانون الإج 729للفقه والاجتهاد القضائي ويجد هذا التوجه سنده في المادة 

روط وإنما التي لم تعرف الإفراج المش 516-2000الجزائية الفرنسي المعدلة بالقانون رقم 

جتمع الم أبرزت الغاية منه والمتمثلة في تشجيع إصلاح المحبوس وتيسير إعادة إدماجه في

، 516-2000من القانون  729)المادة . جم مع أهداف السياسة الجنائية الحديثةبما ينس

2000) 

بما أن التشريع الجزائري لم يضع تعريفا قانونيا للإفراج المشروط فقد اجتهد فقهاء  

ج اما يندرنظه القانون في تحديد مفهومه مقدمين عدة تعريفات تبرز طبيعته القانونية باعتبار

إعادة يه وضمن أساليب تفريد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ويهدف إلى إصلاح المحكوم عل

 :ومن بين أهم هذه التعريفات نذكر ما يلي ،إدماجه في المجتمع

يعد تعريف الدكتور حسن بوسقيعة من أبرز التعريفات الفقهية للإفراج المشروط إذ  

م بها بيل المحبوس عند انقضاء جزء من العقوبة المحكونظام يسمح بإخلاء س": يرى أنه

حلة ل مرويبرز هذا التعريف أن الإفراج المشروط يمث"عليه وذلك تحت شروط محددة قانونا

ة تهاء مدل انمن مراحل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية حيث يتم الإفراج عن المحكوم عليه قب

، صفحة 2014)بوسقيعة، .ط التي رسمها القانونالعقوبة متى أثبت استحقاقه لذلك وفقا للشرو

473) 
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من التعريفات الفقهية كذلك ما أورده الدكتور إسحاق منصور الذي اعتبر الإفراج  

نها مزءا جالمشروط إخلاء لسبيل المحكوم عليه قبل انقضاء مدة العقوبة كاملة بعد قضائه 

ن علسلوك خلال فترة المراقبة والاختبارويكشف هذا التعريف بشرط أن يلتزم بحسن ا

عليه  حكومالطبيعة المشروطة لهذا النظام إذ يظل استمرار الإفراج معلقا على احترام الم

تمالات ن احللالتزامات المفروضة عليه قانونا بما يحقق الغاية الإصلاحية للعقوبة ويحد م

 (212)منصور، د س ن، صفحة .العود إلى الجريمة

يتضح من ذلك أن الإفراج المشروط هو إفراج عن المحكوم عليه قبل انقضاء مدة  

ضها يفر العقوبة المحكوم بها إلا أنه يظل مقيدا بمجموعة من الشروط والالتزامات التي

لى لشروط إه التزم بهذالقانون ويخضع خلالها المحكوم عليه لنظام المراقبة والاختبار فإذا ا

وط ج المشرفراغاية انتهاء مدة العقوبة أصبح الإفراج نهائيا أما إذا أخل بها جاز إلغاء الإ

المعطي ،  )عبد.وإعادته إلى المؤسسة العقابية لاستكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة

 (338، صفحة 2013

لمشروط لا يكمن في مجرد الإفراج المبكر عن المحكوم عليه إن جوهر الإفراج ا 

لذلك مع ووإنما في منحه فرصة لإثبات قدرته على الالتزام بالقانون والاندماج في المجت

لة وسي أحاطه المشرع بجملة من الشروط والضمانات التي تضمن عدم تحول هذا النظام إلى

ة ح وإعادلإصلاالسياسة العقابية القائمة على اللإفلات من العقوبة بل إلى أداة تحقق أهداف 

 .الإدماج

 الفرع الثاني: خصائص نظام الافراج المشروط

اج المشروط بمجموعة من الخصائص التي تعكس فلسفته وأهدافه يتمتع نظام الإفر 

عد يوإنما  قوبةفي مجال تنفيذ العقوبات فهو ليس حقا مطلقا للمحكوم عليه ولا يمثل إنهاء للع

برز ئص تنظاما قانونيا استثنائيا يخضع لشروط وضوابط محددة لذلك فإن دراسة هذه الخصا

ادة ح وإعوتوضح الدور الذي يؤديه في تحقيق الإصلاالطبيعة القانونية للإفراج المشروط 

 .الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم

الإفراج المشروط امتياز قانوني لتحقيق إعادة الإدماج سنتطرق في هذا الفرع إلى  

( )ثانيا ضائيالإفراج المشروط بين الطابع الإداري والطابع الق)أولا( و الاجتماعي للمحبوس

 )ثالثا(. راج المشروط بديل لتنفيذ العقوبة وليس لإنهائهاالإفكما نتناول 

 أولا: الإفراج المشروط امتياز قانوني لتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس

قد تبنى المشرع الجزائري مبدأ منح هذا الامتياز للمحبوس الذي أبدى حسن السيرة  

ائه لجملة من الشروط القانونية التي تجعله والسلوك أثناء تنفيذ العقوبة وذلك من خلال استيف

أهلا للاستفادة من الإفراج المشروط ومن جهة أخرى فإن هذا النظام لا يمنح بصورة تلقائية 
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وإنما يخضع لتقدير السلطات المختصة التي تتأكد من مدى توفر مبررات الإصلاح وإمكانية 

 (195، صفحة 2021)زواوي، .إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع

 الإفراج المشروط بين الطابع الإداري والطابع القضائيثانيا: 

أن المشرع قد أسند مسألة النظر في طلبات الإفراج المشروط إلى  تجدر الإشارة إلى 

 لفاتلجان مختصة وعلى رأسها اللجنة المكلفة بتطبيق العقوبات والتي تتولى دراسة م

ل ز من خلامتيالمحكوم عليهم وتقييم مدى استيفائهم للشروط القانونية للاستفادة من هذا الاا

ي قضائاعتماد معايير تتعلق بحسن السلوك ومدى قابلية إعادة الإدماج ورغم الطابع ال

لإفراج ار االجزئي لهذا الإجراء فإن القاضي المختص بتطبيق العقوبات لا ينفرد باتخاذ قر

ية يتم ذلك في إطار عمل جماعي داخل اللجنة حيث تصدر القرارات بأغلب المشروط بل

لطة رس سأعضائها كما تخضع في بعض جوانبها لرقابة إدارية من قبل وزير العدل الذي يما

لنظام اهذا المصادقة أو الاعتراض وفق ما يحدده القانون وهو ما يعكس الطبيعة المزدوجة ل

 (3، صفحة 2018)ضريف، .بين الطابع القضائي والإداري

 ثالثا: الإفراج المشروط بديل لتنفيذ العقوبة وليس لإنهائها

يعد الإفراج المشروط في التشريع الجزائري إجراء قانونيا وبديلا عن التنفيذ الكامل  

صر نما يقتوإ ط العقوبةللعقوبة السالبة للحرية داخل المؤسسة العقابية إذ لا يؤدي إلى إسقا

ذا همنح أثره على تحويل طريقة تنفيذها من الحبس إلى الحرية المقيدة خارج المؤسسة وي

كس ا يعالامتياز للمحبوس الذي يثبت حسن سلوكه والتزامه بمتطلبات النظام الداخلي بم

يث ح وطةاستجابته لبرامج الإصلاح وإعادة الإدماج غير أن هذه الحرية تبقى نسبية ومشر

د لقيوايظل المستفيد خاضعا لالتزامات قانونية محددة خلال فترة الإفراج مثل احترام 

راج رر الإفي مقالمفروضة عليه وعدم الإخلال بالنظام العام إلى غاية انتهاء المدة المحددة ف

 (456، صفحة 1990)قائد، .المشروط

 

 

 الإطار الإجرائي للإفراج المشروطالمطلب الثاني: 

يعد الإفراج المشروط نظاما انتقاليا بين تنفيذ العقوبة داخل المؤسسة العقابية والحرية  

ي ففي الوسط الخارجي يهدف إلى تمكين المحكوم عليه من إعادة الاندماج التدريجي 

خطر  ليلصلاح وتقالمجتمع بعد إثبات حسن سلوكه كما يسهم هذا النظام في تحقيق غاية الإ

 ء المدةنتهاالعود إلى الجريمة من خلال إخضاع المستفيد لرقابة وشروط قانونية إلى غاية ا

 .المحددة
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سنتطرق في هذا المطلب إلى شروط صحة الافراج المشروط )الفرع الأول( وآثار  

 الإفراج المشروط )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: شروط صحة الإفراج المشروط

روط الإفراج المشروط من الركائز الأساسية التي يقوم عليها هذا النظام إذ لا تعد ش 

روط الش يمنح هذا الامتياز بصورة تلقائية للمحكوم عليه وإنما يخضع لتوافر مجموعة من

قيق القانونية والموضوعية التي تعكس مدى استحقاقه له وتأتي هذه الشروط لضمان تح

جتمع الم لمتمثل في إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه فيالهدف من الإفراج المشروط وا

 .مع الحفاظ في الوقت ذاته على أمن المجتمع والنظام العام

 سنتطرق في هذا الفرع إلى الشروط الموضوعية )أولا( والشروط الشكلية )ثانيا(. 

 أولا: الشروط الموضوعية

لا يمنح الإفراج المشروط إلا بتوافر شروط قانونية محددة تتمثل أساسا في أن تكون  

حسن  أثبتالعقوبة سالبة للحرية وأن يكون المحكوم عليه قد أمضى جزءا من مدة العقوبة و

ية مكانالسلوك والانضباط داخل المؤسسة العقابية بما يدل على تحقق أهداف الإصلاح وإ

 (198، صفحة 2021)زواوي، .جتمعإعادة إدماجه في الم

 أن تكون العقوبة سالبة للحرية-أ

يقتصر تطبيق نظام الإفراج المشروط على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية  

داخل  قوبةسواء كانت محددة المدة أو مؤبدة شريطة أن يكون المحكوم عليه بصدد تنفيذ الع

نية لقانوعقابية بما يتيح له طلب الاستفادة من هذا النظام متى استوفى الشروط امؤسسة 

 (6، صفحة 2010)بن شيخ، .المقررة

 قضاء فترة الاختبار داخل المؤسسة العقابية-ب

 يشكل قضاء المحكوم عليه حدا أدنى من مدة العقوبة داخل المؤسسة العقابية أحد أهم 

دة هذه المففيذ شروط الإفراج المشروط باعتباره معيارا يسمح بتقييم سلوكه العملي أثناء التن

هيل ليست مجرد شرط زمني وإنما وسيلة لقياس مدى استفادته من برامج الإصلاح والتأ

ن قوبة دوالع والتأكد من تغير سلوكه الإجرامي بما يبرر منحه فرصة الإفراج قبل انتهاء مدة

حسني، ).عيبأهداف العدالة الجنائية في الردع والإصلاح وإعادة الإدماج الاجتما الإخلال

 (335، صفحة 1967دروس في علم الإجرام والعقاب، 

 دفع الالتزامات المادية المستحقة-ج
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ليه قد يشترط القانون الجزائري للاستفادة من الإفراج المشروط أن يكون المحكوم ع 

 لغراماتة واأوفى بما عليه من التزامات مالية ناشئة عن الحكم الجزائي كالمصاريف القضائي

 ه لتحملعدادوالتعويضات المدنية ويعكس الوفاء بهذه الالتزامات مدى احترامه للقانون واست

 يبرروهيل آثار فعله الإجرامي وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح عملية الإصلاح والتأ

فحة ، ص2021)زواوي، .منحه فرصة الإفراج المشروط وفقا للشروط التي حددها القانون

199) 

 ثانيا: الشروط الشكلية

 

لم يكتفِ المشرع الجزائري بتحديد الشروط الموضوعية للإفراج المشروط وإنما  

ت في الب تضمن السير السليم لعملية أوجب أيضا احترام جملة من الإجراءات الشكلية التي

بيق ة تطالطلب ويقدم طلب الإفراج المشروط من طرف المحبوس أو ممثله القانوني إلى لجن

من  اللجنة تمكنالعقوبات مرفقا بالوثائق اللازمة التي تثبت استيفاء الشروط القانونية حتى ت

 .فحص الملف وإصدار قرارها على أسس قانونية وموضوعية

 يم طلب الاستفادةتقد-أ

تبدأ إجراءات الاستفادة من الإفراج المشروط بتقديم طلب إلى الجهة المختصة ويعد  

هذا الطلب الأساس الذي تباشر على ضوئه إجراءات دراسة ملف المحبوس وقد أجاز 

ما ني كالمشرع الجزائري أن يقدم الطلب من قبل المحبوس نفسه أو بواسطة ممثله القانو

بما  ابيةن بناء على اقتراح من قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقيمكن أن يكو

يعكس مرونة الإجراءات وحرص المشرع على توسيع فرص الاستفادة من هذا النظام 

 قوبةويحرر الطلب في شكل عريضة كتابية تتضمن البيانات الشخصية للمحبوس وبيان الع

تيفاء ت اسإرفاق الوثائق والمستندات التي تثب المحكوم بها والأسباب التي تدعم طلبه مع

تخاذ ة واالشروط القانونية حتى تتمكن لجنة تطبيق العقوبات من دراسة الملف دراسة دقيق

 (200، صفحة 2021)زواوي، .قرارها على ضوء المعطيات القانونية والواقعية المتوفرة

 مرحلة دراسة الملف-ب

لي مرحلة تقديم طلب الإفراج المشروط مرحلة دراسة الملف وهي مرحلة جوهرية ت 

تهدف إلى التحقق من مدى استيفاء المحبوس للشروط القانونية اللازمة للاستفادة من هذا 

النظام فبعد إيداع الطلب لدى مصلحة إعادة الإدماج بالمؤسسة العقابية من قبل المحبوس أو 

هذه المصلحة إعداد الملف وإحالته إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي ممثله القانوني تتولى 

يقوم بدوره بعرضه على لجنة تطبيق العقوبات لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وذلك وفقا لأحكام 

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج  04-05انون رقم من الق 138المادة 
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الاجتماعي للمحبوسين وتستند اللجنة في تقييمها إلى مختلف عناصر الملف ولا سيما سلوك 

المحبوس داخل المؤسسة العقابية ومدى استفادته من برامج الإصلاح والتأهيل والتقارير 

)زواوي، .المناسب بشأن طلب الإفراج المشروطالإدارية والاجتماعية قبل اتخاذ القرار 

 (200، صفحة 2021

 الفرع الثاني: آثار الإفراج المشروط

شهد نظام الإفراج المشروط تطورا ملحوظا في فلسفته وأهدافه فلم يعد ينظر إليه  

هم حد ألحرية بل أصبح أباعتباره مجرد وسيلة لتخفيف أو تقصير مدة العقوبة السالبة ل

ي لاجتماعاماج أساليب المعاملة العقابية الحديثة التي تقوم على تحقيق الإصلاح وإعادة الإد

ورة ة بصللمحكوم عليه كما تحول من كونه أسلوبا لتنفيذ العقوبة خارج المؤسسة العقابي

 مع مجتمعمؤقتة إلى نظام إصلاحي يهدف إلى تهيئة المحبوس للعودة التدريجية إلى ال

استمرار خضوعه لشروط والتزامات قانونية تضمن حسن سلوكه وتحقق التوازن بين 

 .مصلحة المحكوم عليه ومتطلبات حماية المجتمع

سنتناول في هذا الفرع الآثار السابقة عن نهاية مدة العقوبة )أولا( والآثار اللاحقة عن  

 نهاية مدة العقوبة )ثانيا(.

 ن نهاية مدة العقوبةأولا: الآثار السابقة ع

تعد مرحلة تنفيذ قرار الإفراج المشروط آخر مراحل هذا النظام إذ تبدأ بعد صدور  

لة لمرحامقرر الإفراج عن المحكوم عليه واستفادته الفعلية من هذا الإجراء وخلال هذه 

ضعا ه خايقضي المستفيد الجزء المتبقي من مدة العقوبة خارج المؤسسة العقابية مع بقائ

وعة مجم للشروط والالتزامات المحددة في مقرر الإفراج المشروط وتترتب على هذا القرار

يد المستف لتزممن الآثار القانونية التي تستمر إلى غاية انتهاء مدة العقوبة الأصلية حيث ي

 لوكهباحترام التدابير المفروضة عليه ويظل تحت الرقابة القانونية بما يضمن حسن س

ؤسسة الم اجه في المجتمع مع إمكانية إلغاء الإفراج المشروط وإعادته إلىواستمرار اندم

 (201، صفحة 2021)زواوي، .العقابية إذا أخل بالشروط المقررة

 الإفراج عن المحبوس عليه-أ

عقب صدور قرار الإفراج المشروط تباشر إجراءات تنفيذه من خلال تبليغ مدير  

المؤسسة العقابية بنسخة من المقرر الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات حيث يتولى أمين 

لجنة تطبيق العقوبات هذه المهمة مرفقة برخصة الإفراج ويقوم مدير المؤسسة باتخاذ جميع 

التدابير الإدارية اللازمة لإخراج المحبوس مع تسليمه نسخة من مقرر الإفراج المشروط 

مات المفروضة عليه خلال الفترة المتبقية من العقوبة ويثبت ذلك بتوقيعه وإعلامه بالالتزا

على محضر رسمي يفيد اطلاعه على مضمون القرار بما يضمن التنفيذ السليم للإفراج 
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، صفحة 2010)معافة، .المشروط وييسر متابعة المستفيد بعد مغادرته المؤسسة العقابية

158) 

 فرض قيود والتزامات على المحبوس-ب

إذا أخل المستفيد من الإفراج المشروط بالشروط والالتزامات المحددة في مقرر  

قدان يه فالإفراج جاز للجهة المختصة إصدار قرار بإلغاء الإفراج المشروط مما يترتب عل

لعقوبة اقية من متبمدة الالمحكوم عليه لهذا الامتياز وإعادته إلى المؤسسة العقابية لاستكمال ال

 لمستفيدلى االمحكوم بها ويعد هذا الإجراء ضمانة قانونية تكفل احترام الشروط المفروضة ع

ط اج مشروإفر إذ يصبح تنفيذ العقوبة داخل المؤسسة العقابية أكثر ملاءمة من بقائه في حالة

سسة در المؤد غاالمستفيد قبعد ثبوت إخلاله بالتزاماته كما يجوز تنفيذ قرار الإلغاء ولو كان 

سة ى المؤسه إلالعقابية وللنيابة العامة في هذه الحالة تسخير القوة العمومية لضبطه وإعادت

حليش، ).ونالعقابية لتنفيذ ما تبقى من العقوبة وذلك وفقا للإجراءات التي يحددها القان

 (69، صفحة 2018

 

 لاحقة عن نهاية مدة العقوبةثانيا: الآثار ال

لا ينتهي دور الدولة بمجرد الإفراج عن المحكوم عليه بل يستمر من خلال آليات  

اج لإدماالرعاية اللاحقة والمتابعة القانونية التي تهدف إلى ضمان نجاح عملية إعادة 

 ينه وبينبلة الاجتماعي فالإفراج المشروط لا يعني منح المستفيد حرية مطلقة أو انقطاع الص

 كمابة لعقواالجهات المختصة وإنما يظل خاضعاً للإشراف والرقابة خلال المدة المتبقية من 

يد مستفتتولى مؤسسات إعادة الإدماج الاجتماعي تقديم المساندة والإرشاد اللازمين لل

اره ستقراومساعدته على تجاوز الصعوبات التي قد تواجهه بعد الإفراج عنه بما يعزز فرص 

 (202، صفحة 2021)زواوي، .المجتمع ويحد من احتمالات العودة إلى الإجرام في

 تمكين بعض المفرج عنهم من مساعدات مالية-أ

تجسيدا لسياسة الرعاية اللاحقة أقر المشرع الجزائري جملة من التدابير الاجتماعية  

المشروط بهدف تيسير اندماجهم في المجتمع بعد لفائدة بعض المستفيدين من الإفراج 

مغادرتهم المؤسسة العقابية وتتمثل هذه التدابير في تقديم مساعدات عينية كالألبسة والأحذية 

والأدوية وغيرها من الضروريات بالإضافة إلى إمكانية منح إعانة مالية لتغطية نفقات التنقل 

المساعدات تقتصر على المحبوسين المعوزين إلى محل الإقامة غير أن الاستفادة من هذه 

الذين يثبت عدم امتلاكهم الموارد المالية الكافية أو عدم حصولهم على أي دعم مالي آخر عند 
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-05من المرسوم التنفيذي رقم  2الإفراج عنهم وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 

 (203-202ت ، الصفحا2021)زواوي، .431

 الهيئات المكلفة بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم-ب

لم يقتصر اهتمام المشرع الجزائري على الإفراج عن المحبوس وإخراجه من  

ملية عجاح نالمؤسسة العقابية بل حرص على توفير آليات للرعاية والمتابعة اللاحقة لضمان 

لى المهمة إلى هيئات متخصصة تتوإعادة إدماجه في المجتمع ولهذا الغرض أوكل هذه 

د قلتي مرافقة المفرج عنهم ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية ا

 (203، صفحة 2021)زواوي، : تعترض اندماجهم من جديد ومن أبرز هذه الهيئات

جب بمو جتماعي للمحبوسين التي أنشئتالمصلحة الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الا-1

رشاد لهم وتتولى متابعة المفرج عنهم وتقديم التوجيه والإ 67-07المرسوم التنفيذي رقم 

فضلاعن مساعدتهم في الحصول على فرص العمل والتنسيق مع مختلف المؤسسات 

 والهيئات ذات الصلة.

ية وزار الاجتماعي وهي لجنةكما أسند المشرع جانبا من هذه المهمة إلى هيئة الدفاع -2

مشتركة تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وهيئات وطنية ومؤسسات من المجتمع 

جهود وتتمثل مهمتها في تنسيق ال 429-05المدني أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

د لحني واالمهوالرامية إلى توفير الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وتعزيز اندماجهم الاجتماعي 

 .من حالات العود إلى الجريمة
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 خلاصة الفصل

إن نظام بدائل العقوبات السالبة للحريات لم يعد ترفا قانونيا بل ضرورة ملحة  

قارنة نية المقانوفرضتها أزمات السياسات العقابية التقليدية وقد تبين من خلال تحليل النظم ال

ت لإمكانااوفر ين: دقة التكييف التشريعي ومدى تأن فعالية هذه البدائل ترتبط بعاملين أساسي

مة حيث لأنظالمادية والبشرية لتطبيقها، كما رصدنا تباينا واضحا في آليات التنفيذ بين ا

صيقة قبة الللمراتراوح بين المرونة القائمة على الثقة في المحكوم عليه والتشدد القائم على ا

لى ل دون تحوله إلى عقوبة صورية أو إوسجلنا أن نجاح أن بديل مرهون بضمانات تحو

 إجراء ويميني طارئ.
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 الخاتمة

إن بدائل العقوبات السالبة للحرية لم تعد مجرد توجه تشريعي فرعي بل أصبحت أحد  

مرونة ية وأهم الملامح التي تعكس تطور السياسة الجنائية الحديثة نحو عقوبة أكثر عقلان

ودية محد وإنسانية فقد أثبتت العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في كثير من الحالات

 اهمت فيما ساضحة في تحقيق أهدافها التقليدية لاسيما الردع والإصلاح وإعادة التأهيل، كو

 بروز آثار سلبية تمس المحكوم عليه وأسرته والمجتمع على حد سواء.

كما أن اللجوء إلى البدائل العقابية يمثل استجابة عملية لمجموعة من الإشكالات التي  

بية جن وعلى رأسها الاكتظاظ داخل المؤسسات العقاأفرزها الاعتماد المفرط على الس

بس من الح وارتفاع التكلفة المالية واتساع دائرة العود على الجريمة، فضلا عن ما يسببه

ن احس تفكك أسري وانقطاع مهني واجتماعي للمحكوم عليه كما تبين أن هذه البدائل متى

حقوق  يانةن بين حماية المجتمع وصاختيارها وتطبيقها يمكن أن تحقق قدرا أفضل من التواز

لى هدفان إيراف الفرد لأنها تسمح بإبقاء المحكوم عليه داخل بيئته الاجتماعية تحت رقابة وإش

 التقويم لا الاقصاء.

 توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: 

 ريع تشال تعد العقوبة السالبة للحرية أساس النظام العقابي في معظم التشريعات ومنها

 الجزائري.

 إعادة لاح وشهد الفكر العقابي تطورا حيث انتقل هدف العقوبة من ايلام والردع إلى الإص

 التأهيل الاجتماعي.

 يه وم علأظهرت الدراسات محدودية فعالية هذه العقوبة خاصة من حيث آثارها على المحك

 وأسرته.

 .بحث الفقهاء عن بدائل عقابية أكثر فعالية وإنسانية 

 إلى  معاناة المؤسسات العقابية من مشكلات خاصة من الجانب المعماري وهذا ما أدى

 اختلاط الجناة وتأثيراتهم السلبية.

 وبات يؤخذ على المشرع نقص التنظيم والتنسيق في بعض النصوص خاصة المتعلقة بالعق

 البديلة وتنفيذها.

 .ظهور عقوبات بديلة كحل لمشكلة اكتظاظ المؤسسات العقابية 

  عض بطبيق تإن تطبيق النظم الإدارية الحديثة داخل المؤسسات العقابية لابد أن يرافقه

 النظم القضائية والتي تقتصر إليها المؤسسات العقابية.

 .السوار الالكتروني بديل للعقوبة السالبة للحرية 

 ض نفقات الدولة والمصاريف الموجهة للسجون. السوار الالكتروني يساهم في خف 
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 توصلنا إلى مجموعة من الاقتراحات كما يلي:كما  

 دي ا يستضرورة إعادة النظر في عقوبة الإعدام خاصة في ظل النطق بها دون تطبيقها مم

 التفكير في الغائها أو استبدالها بعقوبات أكثر ملاءمة.

  ضرورة تحديد مفهوم الحبس قصير المدة بنصوص صريحة وواضحة لتفادي الغموض

 في التطبيق.

 ة مراجعة بعض أحكام قانون تنظيم السجون لاسيما ما يتعلق بالوضع تحت ضرور

بين  لتدخلاالمراقبة الالكترونية في ظل تنظيمه حصرا في قانون العقوبات مما يثير اشكال 

 النصوص وإمكانية تطبيق قاعدة "الخاص يقيد العام".

 ت فيذ العقوباضرورة اصدار نصوص تنظيمية أو قرارات وزارية تبين بدقة كيفية تن

 البديلة مع تحديد دور النيابة العامة وعلاقتها بها.

  لآثاراضرورة انشاء لجنة اجتماعية تعنى برعاية عائلات المحكوم عليهم للتخفيف من 

 الاجتماعية للعقوبة.

 ون يم السجن تنظضرورة الغاء المواد المتعلقة بنظام المراقبة الالكترونية الواردة في قانو

ضارب ضمن قانون العقوبات بموجب التعديل الجديد تفاديا للازدواجية وت بعد ادراجها

 النصوص.

 ئية ضرورة تفعيل أقسام وغرف تطبيق العقوبات على مستوى المحاكم والمجالس القضا

 ئي.بما يضمن حسن متابعة تنفيذ الأحكام وتحقيق الانسجام كع مبادئ التنظيم القضا

  سات قصيرة الأمد عن باقي النزلاء داخل المؤسضرورة فصل المحكوم عليهم بعقوبات

 لعود.ااهرة ظالعقابية تفاديا للاختلاط الذي قد يؤدي إلى اكتساب سلوكيات إجرامية وتعزيز 

 لال من خ ضرورة مواكبة المشرع الجزائري للتطورات الحديثة في مجال السياسة العقابية

 لسالبة للحرية.تبني أنظمة عقابية معاصرة ومتنوعة كبدائل للعقوبات ا

 ل ن خلاإعادة النظر في السياسات والنظم العقابية وبرامج الإصلاح والتأهيل وذلك م

 تلاءماستحداث قانون إصلاح وتأهيل عصري، يلبي متطلبات مراكز الإصلاح والتأهيل، وي

 مع القوانين والمواثيق الدولية.

 لة لال وضع خطط شامتفعيل دور مؤسسة التدريب المهني في الإصلاح والتأهيل من خ

دعي ا يستوبرامج هادفة للتدريب والتأهيل المهني، على ضوء احتياجات سوق العمل، وهذا م

 تعدد المهن والحرف وتنوعها بما يتلاءم مع قدرات النزيل، ومواهبه، ومؤهلاته.

  لال خعلى المشرع الوطني أن يوسع النظام القانوني الخاص بالسوار الالكتروني من

 د قانونية لكل إجراء يخص هذا البديل للعقوبة السالبة للحرية.تخصيص موا

 لى اها عتوعية أفراد المجتمع بأهمية البدائل التي استحدثها المشرع الجزائري ومزاي

 المحكوم عليه والمجتمع في آن واحد.
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: المصادر

 النصوص القانونية

، 2024أفريل  28الموافق لـ  1445شوال عام  19مؤرخ في  2024)) .06-24القانون رقم 

 1966 يونيو 8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم للأمر 

 .والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم

 6 المؤرخ في 04-05المعدل والمتمم للقانون رقم .30جانفي  2018)) .01-18القانون 

 .المتضمن قانون السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين 2005فيفري 

-66للأمر المعدل والمتمم  1982فيفري  13(. المؤرخ في 1982. )04-82القانون رقم 

 (. ج ر ج ج.7المتضمن قانون العقوبات الجزائري. )العدد  155

، المتعلق 2005-2-6الصادر في  04-05(. القانون 2005, 02 23. )04-05القانون 

 (.12بقانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين. ج ر ج ج)العدد 

قانون ل، المعدل والمتمم 2009فيفري  25(. المؤرخ في 2009مارس,  19. )01-09القانون 

 (.15العقوبات الجزائري. ج ر ج ج)العدد 

بريل أ 28الموافق لـ  1445شوال عام  19(. مؤرخ في 1996أبريل,  30. )06-24القانون 

 8 الموافق لـ 1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2024سنة 

ر ج  هـ. ج 1445شوال عام  21العقوبات الصادرة في  والمتضمن قانون 1996يونيو سنة 

 (.30ج) العدد 

 ، المعدل والمتمم2009فيفري  25(. المؤرخ في 2009مارس,  18. ) 01-09القانون 

 (.15لقانون العقوبات الجزائر. ج ر ج ج)العدد 

 الأوامر التشريعية

ائية. لإجراءات الجزالمتضمن قانون ا 1966جوان  8(. المؤرخ في 1966. )155-66الأمر 

 (.49ج ر ج ج)العدد 

ج ر ج  .40(. يتضمن قانون الإجراءات الجزائية. العدد 2015يوليو,  23. )02-15الأمر 

 ج.

 المراسيم التنفيذية والرئاسية
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ؤرخ الم 180-05(. المرسوم التنفيذي رقم 2005. )ماي, 180-05المرسوم التنفيذي رقم 

العقوبات  ، الذي يحدد تشكيل لجنة تطبيق2005ماي  17لـ الموافق  1426ربيع الثاني  8في 

 : ج ر ج ج.18. 35وكيفية سيرها. العدد 

ج ر  .45العدد  .الخاص بإجراءات العفو. 4يوليو  2024)) .225-24المرسوم الرئاسي رقم 

 .ج ج

 المناشير الوزارية

 21مؤرخ في ال 2المنشور الوزاري رقم  .(21أفريل ,2009) .2المنشور الوزاري رقم 

 .ج ج ر، المتضمن كيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، وزارة العدل، ج 2009أفريل 

 صدر عن 2018سبتمبر  30(. الصادر في 2018سبتمبر,  30. )6189منشور وزاري رقم 

اء ومدر 48وزارة العدل للسادة الرؤساء والنواب العالمين لدى المجالس القضائية 

هذا مل بورؤساء المصالح الخارجية لإعادة الإدماج يوضح طريقة الع المؤسسات العقابية،

 الإجراء الذي يعتبر آخر ما أدخله المشرع الجزائري.

 

 ثانيا: المراجع

 الكتب

 .المنفعة المستقبلية للعقوبات الجنائية من وجهة نظر النزلاء .(2007) .آل مضواح, م

 .للعلوم الأمنيةالرياض: جامعة نايف العربية 

ة راسة مقارند(. العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، 2003أيمن رمضان الزيني. )

 )الإصدار الطبعة الأولى(. القاهرة: دار النهضة العربية.

لجزائر: ا(. عقوبة الحبس قصيرة المدة وأهم بدائلها، دراسة مقارنة. 2017مبروك مقدم. )

 دار هومة.

اللغوي.  (. الرابفد معجم الناشئة2015أحمد سليم الحمصي ، و سعدي عبد اللطيف ضناوي. )

 لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب.

قاهرة: دار (. ال1(. المراقبة الجنائية الالكترونية )الإصدار ط 2009أسامة حسين عبيد. )

 النهضة العربية.
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القواعد  لجزائر وحقوق السجين على ضوء(. فلسفة النظام العقابي با2009الطاهر بريك . )

(. 2009 الدولية والتشريع الجزائري والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه )المجلد طبعة

 عين مليلة الجزائر: دار الهدى للنشر والتوزيع.

ار . القاهرة: د(. بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة2000باسم محمد راشد الخديم. )

 لعربية.النهضة ا

رة المدة. دار (. بدائل العقوبات السالبة للحرية قصي2000جاسم محمد راشد الخديم العنتلي. )

 النهضة العربية.

بة ية: مكت(. العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري. الاسكندر2016سارة معاش. )

 الوفاء.

نهضة لقاهرة: مكتبة ال(. العقاب )دراسة تأصيلية علمية(. ا1994عبد الرحيم صدقي. )

 المصرية.

: دار (. علم الاجرام والعقاب. مصر1997عبد الفتاح الصيفي، و محمد زكي أبو عامر. )

 المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.

مؤسسة  (. بيروت:1(. التشريع الجنائي الإسلامي )المجلد جزء 1984عبد القادر عودة. )

 الرسالة.

وعلاج  الإجرام والعقاب دراسة تحليلية في أسباب الجريمة(. علم 1990عبود السراج . )

 السلوك الاجرامي. منشورات جامعة الكويت.

 ولية لحقوق(. السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الد2012عثمانية لخميسي. )

 الانسان. الجزائر: دار هومة للنشر والتوزيع.

قاهرة، دراسة مقارنة. ال-القانون الجزائري (. السياسة العقابية في 2010عمر خوري. )

 مصر: دار الكتاب الحديثة.

خارج  ة للحرية(. المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالب2000عمر سالم. )

 (. القاهرة: دار النهضة العربية.1السجن )الإصدار ط 

ردن: دار صلاح والتأهيل. الأ(. وظيفة العقوبة ودورها في الإ2010فهد يوسف الكساسية. )

 وائل للنشر والتوزيع.

(. علم الاجرام وعلم العقاب. بيروت: الدار الجامعية 1995علي عبد القادر القهواجي. )

 للطباعة والنشر.
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 (. بيروت: دار المشرق.1986قاموس المجند في اللغة والاعلام. )

. اصلاح المحكوم عليهم(. البدائل العقابية للحبس وإعادة 2016محفوظ علي علي. )

 الاسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية.

دار  (. لسان العرب )المجلد الجزء الأول(. بيروت:2010محمد بن مكرم ابن منظور . )

 صادر.

 (. لسان العرب. بيروت: دار صادر.2010محمد بن مكرم ابن منظور . )

د المجلد طبعة الأولى، المجل(. لسان العرب )الإصدار ال1998محمد بن مكرم ابن منظور. )

 لبنان.-الأول(. بيروت 

ة م(. العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائي 2012هـ/ 1433محمد صغير سعداوي . )

 المعاصرة،. الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع.

ملة (. السجون اللبنانية على ضوء النظريات الحديثة لمعا1973محمود نجيب حسني . )

 ،. القاهرة: جامعة بيروت العربية.السجناء

سة مقارنة. (. القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية، درا2015ياسين بوهنتالة أحمد. )

 الاسطندرية: مكتبة الوفاء القانونية.

ة السالبة للحري (. التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات2003يوسف عبد الله بن عبد العزيز . )

 لرياض: أكاديمية للعلوم الأمنية.(. ا1)الإصدار ط 

 (. مبادئ علم الاجرام والعقاب. مصر. دار النهضة العربية.1990قايد أسامة. )

 (. نظام الإفراج المشروط. الجزائر. دار هومة.2010معافة بدر الدين. )

عات منصور إسحاق. )د س ن(. موجز في علم العقاب والاجرام. الجزائر. ديوان المطبو

 الجامعية.

ة للنشر (. الوجيز في القانون الجزائري العان. الجزائر. دار هوم2014بوسقيعة أحسن. )

 والتوزيع.

سة درا-بوضياف عبد الرزاق. )د س ن(. مفهوم الإفراج المشروط في القانون الجزائر 

 مقارنة. الجزائر. دار الهدى للنشر والتوزيع.

لعقاب. مصر. دار النهضة (. دروس في علم الاجرام وا1967حسني محمود نجيب. )

 العربية.
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 .(. مبادئ علم العقاب. مصر. دار النهضة العربية2013عبد المعطي عبد الخالق. )

 المجلات

مجلة  .رينظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية في التشريع الجزائ .(2019) .بكراوي, م

 (.3العدد )آفاق علمية

لمدة قصيرة ا (. عقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية2020خيرة لعيدي. )

 (.2)العدد 12في التشريع الجزائري. مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد 

ة عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري،مجلة الشريع .(2013) .شهاب, ب

 (56العدد )والقانون

التشريع  (. أسود ياسين، نظام المراقبة الالكترونية في2021, 11 4ح مهداوي. )محمد صال

 (.3دد )الع5الجزائري. مجلة دائرة البحوث والدراسات والقانونية والسياسية، المجلد 

لعلوم مجلة ا .عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري .(2021) .محي الدين, ح

 (1العدد )12لد المج ,القانونية والسياسية

وئ الحبس (. مراقبة المتهم الكترونيا كوسيلة للحد من مسا2013إبراهيم الوليد ساهر . )

 (.1الاحتياطي. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية)العدد 

عمل عقوبة البدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري )(. د س ن) .أمحمدي , ب

 (13العدد )مجلة الفكر .موذجا(للنفع العام ن

(. تفعيل نظام الوضع تحت 2019, 6 12بن علو مديحة بن زكي ، و نصيرة شيبان. )

لمعدل ا 01-18المراقبة الالكترونية بالسوار الالكتروني )دراسة على ضوء القانون رقم 

 (.12والمتمم( . مجلة الحقوق والعلوم السياسية) العدد 

 (26العدد ) .عقوبة العمل للنفع العام كآلية لترشيد السياسة العقابية .(2017) .بوسري , ع

لعمل للنفع ا(. محاضرة حول دور النيابة في تنفيذ عقوبة 2011أكتوبر,  6-5جبارة عمارة . )

 الجزائر.-العام،. ملتقى تكويني حول عقوبة العمل للنفع العام. زرالدة 

آلية الوضع تحت المراقبة الالكترونية ك (.2018سعاد خلوط، و عبد المجيد لخذاري. )

حوث . مجلة الب01-18مستحدثة للتفريد العقابي في التشريع الجزائري وفقا للقانون 

 (.2)العدد 15والدراسات، المجلد 
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ظل  للحرية في (. عقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة2015, 12 22عادل بيطام. )

لمجلد اية في التطبيق . مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، إشكالات عمل 06-24القانون 

 (.4)العدد 18

رية لمجلة الجزائا(. العقوبة السالبة للحرية والمشاكل التي تطرحها. 1997عبد الله أوهايبية. )

 (.02القانونية والسياسية والاقتصادية)العدد 

صيرة المدة قوبة الاحتجازية العمل للنفع العام كبديل للعق .(2019) .دكاني , ع ,.عدو , ع

 (.1العدد )المجلد الخامس ,مجلة القانون والعلوم السياسية .بين النظرية والتطبيق

ة (. آليات تطبيق إجراء الوضع تحت نظام المراقب2018فريدة بن يونس . )سبتمبر, 

 . مجلة6189والمنشور الوزاري رقم  01-18دراسة تحليلية نقدية للقانون -الالكترونية 

 (.11الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية) العدد 

ظام يلة في الن(. الحلول التشريعية المقترحة لتبني العقوبات البد2013فهد يوسف الكساسبة. )

 ي(.الجزائي الأردني. مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد الأربعون)العدد الثان

. -بدائلهاوتأثيرها -السالبة للحرية قصيرة المدى (. العقوبة 2025, 3 20فهيمة بلحمزي . )

 .المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد التاسع)العدد الأول(

لة العلوم (. العقوبات البديلة في التشريع الجزائري. مج2019ديسمبر,  7فوزية هواشات. )

 (.52الانسانية، مجلد أ)عدد 

التشريع  العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية فيعقوبة  .(2023) .لوني, ف

 (.1العدد )18المجلد  ,مجلة المعارف .الجزائري

نون (. توحيد العقوبات السالبة للحرية،. مجلة القا1961محمود نجيب حسني. )مارس, 

 (.1)العدد 31والاقتصاد، المجلد 

لعقابية قصيرة المدة في السياسة ا (. بدائل عقوبة الحبس2022, 4 23ويزة بلعيساني . )

 (.1)العدد 10المعاصرة. مجلة الحقوق والحريات، المجلد 

ا في (. الإفراج المشروط كأسلوب لإعادة إدماج المحبوسين اجتماعي2018شعيب ضريف. )

سف جامعة بن يو (. كلية الحقوق.4التشريع الجزائري. مجلة العلوم الإنسانية. المجلد أ)العدد 

 بن خدة.
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 الرسائل والمذكرات الجامعية

 أطروحات

لجزائري، اآليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع  .26جانفي  2019)) .ضريف, ش

 .جرام(الا )أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ل م د في القانون العام، تخصص قانون جنائي وعلم

 .1سعيد حمدين, الجزائر: جامعة الجزائر -كلية الحقوق 

كلية  (. بدائل العقوبات السالبة للحرية، )أطروحة دكتوراه(.2017-2016أحمد سعود. )

 الحقوق والعلوم السياسية، تلسمان: جامعة أبو بكر بلقايد.

ي دكتوراه ف أطروحة(. الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، )2015حمر العين لمقدم. )

 معة أبو بكر بلقايد.الجزائر: جا-القانون الخاص(. كلية الحقوق، تلمسان 

كتوراه(. د أطروحة(. ترشيد السياسة الجنائية في الجزائر، )2016رضا بن السعيد معيزة. )

 كلية الحقوق، الجزائر: جامعة الجزائر.

يع (. آليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشر2019جانفي,  26شعيب صريف. )

نائي في القانون العام، تخصص قانون جالجزائري )أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ل م د 

 .1وعلم الاجرام(. كلية الحقوق سعيد حمدين، الجزائر: جامعة الجزائر 

دراسة -لمدة (. بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة ا2016محمود محمد عبد الله زهران. )

 دكتوراه(. القاهرة، كلية الحقوق، القاهرة: جامعة القاهرة. أطروحةمقارنة، )

 رسائل ماجستير

 بة السالبة(. المراقبة الالكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقو2011أناس كريمة معيزة. )

 اهرة.دراسة مقارنة، )رسالة ماجستير(. كلية الحقوق: جامعة الق-للحرية خارج السجن 
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 ملخص

أواخر عرفت العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة انتشارا ملحوظا منذ نشأتها في  

وجه تساء القرن الثامن عشر حيث شكلت بديلا عن العقوبات البدنية القاسية وأسهمت في ار

أثيرها يث تعقابي أكثر إنسانية غير أن التوسع في تطبيقها أبرز حدود فعاليتها خاصة من ح

 السلبي على فرص اصلاح المحكوم عليهم وإعادة ادماجهم.

ة إلى تبني بدائل عقابية أكثر ملائمة تطبق وفق كما اتجهت السياسية الجنائية الحديث 

ظروف الجريمة وشخصية الجاني بهدف الحد من مساوئ الحبس قصير المدة وقد كرست 

د ل اعتماخلا العديد من التشريعات هذه البدائل وسار المشرع الجزائري في الاتجاه ذاته، من

 ي للمحكوم عليهم.بعض النظم البديلة في إطار تعزيز إعادة الادماج الاجتماع

ل تأهيالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، الإصلاح وإعادة ال الكلمات المفتاحية:

 الاجتماعي، السياسة الجنائية الحديثة، بدائل العقوبات.

Abstract 

Short-termcustodialpunishment has witnessedremarkable expansion 

sinceitsemergence at the end of the eighteenth century, as itrepresented an 

alternative to harsh corporal punishments and contributed to establishing a more 

humane penalapproach. However, the extensive application of 

thispunishmentrevealed the limits of itseffectiveness, particularlyregarding the 

rehabilitation and social reintegration of offenders, due to itsnegative social, 

psychological, and professionaleffects. 

With the development of modern criminalpolicy, 

contemporarylegislations have adopted more suitable alternative sanctions that 

takeintoaccount the nature of the offense and the personality of the offender, 

with the aim of reducing the negativeeffects of short-termimprisonment and 

achievingrehabilitation and reintegration objectives. The Algerian legislator has 

followedthis trend by introducingseveral alternative sanctions that promote the 

social reintegration of convictedpersons. 

Keywords: short-termimprisonment, social reintegration, modern 

criminalpolicy, alternative sanctions, rehabilitation and reform. 
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